ملخص مادة أصول الفقه م5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص أصول الفقه م 5
رقم المقرر:
الملخص: مناور النوب
المراجع:
 1-10 أبو هند
11-40 أبو دجانة
الحلقة الأولى
مقدمة هامه عن العلم وفضله ينبغي أن نستمع لها ومدتها سبع دقائق تقريبا
اللغات :
تعريفها : جمع لغة.
وأختلف في أصلها الاشتقاقي الذي ترجع إليه .
القول الأول: أنها مشتقة من لغى إذا تكلم .مثل حديث (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت (أي تكلمت)) وسميت بذلك لأنه يتكلم بها
القول الثاني : أن أصلها مشتق من لغى  الشيء إذا لهج به   أي أكثر منه لأن صاحبها يلهج بها فهو يعتني بها ويهتم بها ويكثر من التلفظ بها. 
 القول الثالث: مأخوذة من لغى عن الشيء  إذا مال عنه , وسُميت بذلك لأن المتحدث بلغةٍ يميل بها عن غيرها من اللغات , إذا تحدث بلغة يميل بها عن غيرها من اللغات.
وأقربها القول  الأول
اصطلاحا: هي الألفاظ التي يتفاهم بها الناس فيما بينهم
سبب وضع اللغات:
تحقيق الإنسان لحاجاته والتعايش بين الناس.
الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة:
أن علم اللغة أحد العلوم التي يستمد منها أصول الفقه موضوعه.وأكثر المباحث الأصولية في علم الأصول مباحث لغوية .
ثم هي لغة الكتاب والسنة  ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا بفهمها.
المباحث المستفادة من علم اللغة مثل:
1. مبادئ اللغات
2. اللفظ 
3. الحقيقة والمجاز
4. الاشتقاق
5. العموم والخصوص 
6. الإطلاق والتقييد وغير ذلك
انتقد بعض العلماء إدراج هذه المباحث في أصول الفقه لأسباب:
1. أن هذه المباحث اللغوية ليست قواعد أصولية (لأن القاعدة الأصولية تُعرّف بأنها القاعدة التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من النصوص) وعلم الأصول هو الذي يبنى عليه علم الفقه
2. أن هذه المباحث قد بحثت في علوم أخرى ولا حاجة إلى معرفتها
والجواب على ذلك : 
1. أن المجتهد يحتاج لمثل هذه المباحث للوصول لرتبة الاجتهاد ويستطيع الاستنباط من النصوص. 
2. أن الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها  اللغويين مثل مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد . فالأصوليون عُنوا بالمعاني وما تُوصل إليه من أحكام , واللغويون عُنوا بالألفاظ والتراكيب . 
الحلقة الثانية
مبدأ اللغات : (كيف وضعت اللغات؟ أو من هو واضع اللغات؟)
1. أنها توقيفية (وضعها الله وتلقاها العباد بالوحي أو بغيره) قاله(أبو الحسن الأشعري – الظاهرية – بعض الفقهاء – وينسب لكثير من السلف)
2. أنها إلهامية (أن الله ألهمها آدم والناس (أي اكسبهم القدرة على وضع الألفاظ لما يدورفي الذهن وتجيش به النفس من المعاني) قاله (ابن تيمية – ابن القيم)
(والقول الأول أعم من الثاني لأن القول الأول لايختص بالإلهام وإنما يشمل المباشرة أيضا )
3. أنها اصطلاحية (أي تعارف عليها آحاد أو جماعات( قاله(المعتزلة – وكثيرالمتكلمين )) 
وقال ابن تيمية : ولم يقل أحد بهذا القول من علماء المسلمين قبل الجبائي المعتزلي (ويريد به أن هذا القول محدث ومبتدع)
4. أن الجميع جائز (فيجوز أن يكون كلها اصطلاحي أو توقيفي ويجوز أن يكون بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي ) قاله (الباقلاني – أبو يعلى –وجماعة من الأصولين) ومعناه التوقف  وتجويز الجميع 
أدلة القول الأول:
1. (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا . (31)) ووجه الدلالة أن الله نسب التعليم إلى نفسه ,وأل في (الْأَسْمَاءَ )تفيد الإستغراق وأكده بلفظ( كل) الذي هو لفظ من ألفاظ العموم  
وقد نوقش بأ يُحتمل أن يكون المراد بالتعليم الإلهام , أي أن الله أكسب آدم القدرة على وضع الألفاظ ونسب التعليم لنفسه لأنه هو الذي هداه لذلك ويُحتمل أن يُراد بـ{الأَسْمَاءَ} بعض الألفاظ ويؤيده دليل حديث ((إن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وأمره أن يسلم عليهم وأن يرى كيف يجيبونه)) ففيه دليل على أنه تلفظ قبل معرفة الأسماء.
ذكره ابن تيمية وغيرة.
2. ما جاء في البخاري من حديث أنس في حديث الشفاعة قال (أن الناس قالوا فيما قالوه لآدم : وعلمك أسماء كل شيء)
ووجه الدلالة والمناقشة بمثل الدليل الأول
3. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن آدم (علمه أسماء كل شيء) هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس من إنسان - ودابة - وأرض - وجبل- وسهل - وبحر وأشباه ذلك 
أدلة القول الثاني:
هي أدلة القول الأول ولكن حملوها على الإلهام
أدلة القول الثالث:
1. (وما تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) فدلت الآية على نسبة اللسان واللغة إلى (القوم)   وهذا يدل على أنه اصطلاح لهم اصطلحوا عليه.
ومناقشة هذا :بأن الله ألهمهم من الألفاظ ما يتحدثون به فيكون لساناً خاصاً بهم.
أدلة القول الرابع :
أن العقل والنقل ليس فيهما ما يردُّ أحد القولين , كما أنه ليس فيهما ما يُعيّن أحد القولين , فالجميع جائز  
ومناقشته : أنه لا يُسلم بعدم وجود النقل , فالنقل دالٌ على التوقيف أو الإلهام  .
الراجح القول الثاني إنها إلهامية 
نوع الخلاف:
1. لفظي (الغزالي – ابن السبكي )
2. معنوي ومن الفروع المرتبطة :جريان القياس في اللغات
والراجح أن الخلاف لفظي لا ثمرة له
جريان القياس في اللغات:
القياس : لغة هو التقدير  أو المساواة
اصطلاحا : هو حمل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
تحرير محل النزاع :
1. أسماء الأعلام لا يجري فيها القياس لأنها غير معقولة المعنى (اتفاقا)
2. أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات لا قياس فيها لأنها مضطردة المعنى بحسب الوضع اللغوي (اتفاقا)
3. الأسماء المشتقة اختلفوا فيها إذا أطلقت على معنى أو وصف مناسب فهل يجوز إطلاقها على موضع آخر وجد فيه نفس المعنى أو الوصف (موضع الخلاف ) 
مثلا فعل قوم لوط يشترك مع الزنا في أن كليهما إيلاج فرج في فرج محرم  فهل يسمى الفاعل زانيا 
ومثل النباش يشترك مع السارق في أن كليهما أخذ  مال على وجه الخفية فهل النباش يسمى سارق
اختلف العلماء على قولين :
1. جواز جريان القياس في اللغات (أكثر الحنابلة – كثير من الشافعية – نقله ابن جني عن أكثر أهل اللغة – قال ابن فارس أجمع أهل اللغة على جريان القياس إلا من شذ)
2. عدم جوازه (الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية  وقاله بعض علماء اللغة )
الحلقة الثالثة
أدلة القول الأول:
1. (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ  ) ووجه الدلالة أن الاعتبار رد النظير إلى نظيره وهو معنى القياس والآية نصت على الأمر بالاعتبار ومنه القياس وإذ اثبت القياس الشرعي ثبت القياس اللغوي
ونوقش هذا الدليل  : أن هذا ثابت في القياس الشرعي وهو يختلف عن القياس اللغوي  فالشرعي اتفاق في المعنى ينتج حكما واللغوي اتفاق في المعنى ينتج اسما .
أدلة القول الثاني:
أن الأمر لا يخلوا من أحوال:
1. أن يكون أهل اللغة قد أطلقوا الاسم على وصف معين وخصوه به فلا يجوز نقله لأن ذلك افتيات عليهم (مثل لفظ الزاني)
2. أن يكون أهل اللغة قد أطلقوا الاسم على معنى وجوزوا إطلاقه على معنى آخر فشمول الاسم للمعنى الآخر على حسب وضع اللغة .
3. أن يكون أهل اللغة قد أطلقوا الاسم على معنى وجوزوا إطلاقه على معنى آخر فشمول الاسم للمعنى الآخر بحسب وضع اللغة. 
4. أن يكون أهل اللغة أطلقوا الاسم على وصف معين وسكتوا عن إطلاقه على وصف آخر فيكون إطلاقه على الوصف الآخر تحكما بلا دليل وخروجاً على أهل اللغة  (مثل النباش )
الراجح هو القول الثاني فهناك فرق بين الألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية المحضة
مراد أهل اللغة يختلف عن مراد علماء الأصول من جهة معنى القياس  ومراد أهل اللغة بالقياس الاشتقاق وليس نقل الحكم من لفظ إلى آخركما عند علماء الأصول .
هل هذه المسألة مبنية على غيرها؟ (مسألة تجويز القياس في اللغة)  
نعم , هي مبنية على مسألة مبدأ اللغات ووجه البناء :
1. أن من قال أن اللغة توقيفية فيلزمه عدم القياس أي لا يجوز أن يقيس لفظ على آخر لأن الجميع من الله .
2. أن من قال أن اللغة اصطلاحية فلا يلزمه شيء
ولكن هذا البناء غير صحيح  مستقيم لأن الكلام في مبدأ اللغة من حيث وضع اللغة والواضع لها وأما الكلام في تجويز القياس كلام في شمول الاسم الموضوع لأكثر من وصف بغض النظر عمن وضعه.
والخلاف له ثمرة  مثل :
1. جريان أحكام الزنا على اللواط (هل حكم اللواط يستدل له  بالنص أو بالقياس)
2. جريان أحكام الخمر على النبيذ
3. جريان أحكام السارق على السارق
لا تنبني هذه المسألة على المسألة السابقة على الراجح والأظهر. 
تقسيم الأسماء :
أولا : من حيث الاستعمال
1. الحقيقة                            2-    المجاز
الحقيقة : لغة من الحق وهو الشيء الثابت اللازم المحكم
اصطلاحا : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحقيقة اصطلاحاً إلى اتجاهين : 
1. تعريف لم ينظر فيه إلا إلى تعريف الحقيقة اللغوية فقط وهو( اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي)
وهو (تعريف جمع من الأصوليين  )ابن قدامه – أبو يعلى – ابن الحاجب – الآمدي    
2. ( تعريف الحقيقة بالنظر إلى أقسامها ) الحقيقة اللغوية -  والعرفية -  والشرعية 
أبو الحسين البصري – الطوفي – القرافي (اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل التخاطب) والتخاطب إما شرعي أو لغوي أو عرفي (وهو اختيار كثير من الأصوليين وهو الأقرب)
أقسام الحقيقة بحسب التبادر إلى الفهم:
1. الحقيقة اللغوية (الوضعية ) (اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي) مثل إطلاق الأسد على الحيوان المفترس
2. الحقيقة العرفية : ( هي ما اطمأنت إليه النفس وشاع وذاع وهي مستندة للعرف) (المصطلحات)
1. الحقيقة العرفية العامة ( لا تتقيد بفئة ) مثل إطلاق الدابة على ذوات الأربع
2. الحقيقة العرفية الخاصة (تتقيد بفئة) مثل النسخ الخاص عند أهل الأصول
الحلقة الرابعة
كيف تعرف الحقيقة العرفية؟
1) أن يطلق اللفظ في اللغة على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد على أحد المعنيين وغالبا ما يكون من تخصيص اللفظ ببعض أجزاءه ,مثل إطلاق الدابة على ذوات الأربع وهذا الإطلاق إطلاق عرفي عام, وهو تخصيص للفظ (الدابة) ببعض ما تنطبق عليه لأنها في الحقيقة اللغوية تطلق على كل ما يدب على الأرض .
ومثل الفقيه فهو في اللغة كل من يفهم فإطلاقه على المجتهد من باب تخصيص اللفظ ببعض أجزاءه
2) أن يشتهر استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
مثل الغائط يطلق على المكان المنخفض وشاع في العرف إطلاقه على الخارج المستقذر
ومثل الراوية تطلق على الجمل الذي يستخدم في استخراج الماء ثم أصبح يطلق على المزادة التي يخرج الماء بها.
3. الحقيقة الشرعية : ( هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا)
مثل ( الصلاة في أصل اللغة الدعاء أما في الشريعة فهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم)
مثل (الزكاة في اللغة النماء والطهارة أما في الشريعة هي إخراج مال معلوم )
مثل (الصوم في اللغة الإمساك أما في الشريعة فهو الصوم المخصوص) وكذلك الحج...
هل الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية أم لا؟
تحرير محل النزاع :
1. أن الحديث في هذه المسألة عن الأسماء الشرعية فلا يندرج في ذلك الأفعال والحروف فإن استعمالها في اللغة كاستعمالها في الشرع
2. اتفقوا على أن الاستعمال الشرعي يختلف عن الاستعمال اللغوي
3. اختلفوا هل هذا الأسماء هل هي منقولة عن الحقائق اللغوية أم لا ؟
الأقوال في المسألة:
1. أن الأسماء الشرعية منقولة عن الأسماء اللغوية مع وجود ترابط أو علاقة بينهما (الجمهور) 
مثل الصلاة أصلها الدعاء وأطلق في الشرع على الصلاة المخصوصة لاشتمالها على الدعاء ومثلها الصوم والحج
2. أن الأسماء الشرعية منقولة نقلا كليا من الأسماء اللغوية ولا يوجد ترابط أو علاقة (الخوارج والمعتزلة)
مثل الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الأوامر واجتناب النواهي فهو يختلف عن التصديق وكذلك الصلاة.
3. الأسماء الشرعية غير منقولة بل هي مستعملة في وضعها اللغوي مع إضافة أحكام وشروط (الباقلاني )
مثل الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هي دعاء أضيف إليه بعض الأفعال ومثلها الحج 
أدلة القول الأول:
1. أن استقراء الأسماء الشرعية يدل على أن الأسماء الشرعية منقولة عن المعاني اللغوية مع وجود علاقة بينهما 
2. أن الحقيقة العرفية تطلق منقولة عن المعنى اللغوي مع وجود علاقة بين الحقيقتين , وإذا كان الأمر كذلك في الحقيقة العرفية بشهادة أهل اللغة فكذلك الحال في الحقيقة الشرعية ولا فرق بينهما. 
الحلقة الخامسة
 أدلة القول الثاني :
أن الشارع قد استعمل الأسماء الشرعية استعمالا خاصا وبالنظر لا نجد علاقة بالمعنى اللغوي فيكون نقلها نقلا كاملا.
نوقش هذا الدليل : بأننا نسلم إن استعمال الشرع غير استعمال اللغة ولكن لا نسلم بعدم وجود الترابط بل إن العلاقة ظاهرة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية
أدلة القول الثالث:
1. إن الله قال عن القرآن {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وقال {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} فنصّ القرآن على أن الشرع خاطب العرب بلغتهم ولو قيل أن تلك الأسماء منقولة عن المعنى اللغوي لكانت المخاطبة بغير لغة العرب وهذا خلاف نص القرآن.
وقد أجيب عن هذا الدليل من وجهين :
1. إن سلمنا بأن هذه الأسماء خارجة عن الحقيقة اللغوية فلا تخرج القرآن من كونه عربي لقلة تلك الأسماء.
2. إن استعمال الشرع غير خارج عن الاستعمال اللغوي لوجود القرينة بين الاستعمالين وقد بينت الشريعة معنى هذه الأسماء فإذا أطلقت انصرف الذهن لها فيكون كالمجاز وليس المجاز خارج عن لغة العرب
2. أنه لو كانت هذه الأسماء خارجة عن الاستعمال اللغوي للزم الشارع أن يبينها بيان تاما شافيا
ونوقش ذلك : بأن الشارع قد بين ذلك بيانا تاما.
الراجح القول الأول أنها منقولة مع وجود ترابط
الخلاف معنوي وثمرته :
1. مسألة الإيمان والمنزلة بين المنزلتين فالخوارج يكفرون من وقع في الكبائر لعدم إتيانه بالأوامر واجتناب النواهي والمعتزلة وضعوه في منزلة بين المنزلتين أما أهل السنة فقالوا إن الإيمان هو التصديق  والعمل من الإيمان
2. ثمرة لغوية : فأصحاب القول الأول قسموا الحقائق إلى ثلاث وأما من قال بعدم النقل فقد قال إن الحقيقة واحدة هي اللغوية
3. ينبني على هذه المسألة الخلاف في مسألة مهمة وهي إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية فعلى ماذا يحمل
محل النزاع فيها:
1. النص إذا وجدت فيه قرينة تدل على المراد فإن الاسم يحمل على ما أفادته القرينة اتفاقا
2. أما الخلاف إذا لم تكن هناك قرينة :
1. يحمل على الحقيقة اللغوية (بعض من قال إن الأسماء الشرعية غير منقولة)
لأن الشارع يتكلم بلسان عربي مبين  
2. يحمل على الحقيقة الشرعية  (الجمهور) وهو الراجح
لأن الكلام كلام الشارع فيحمل على مراده لا على مراد أهل اللغة
3. إن الاسم يكون مجلا (الباقلاني)
لأن اللفظ يدور بين الاستعمالين ولم تأت قرينة محددة
من الأمثلة في الفروع المبنية على الخلاف السابق:
1. قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد
2. حديث (لا ينكح المحرم ولا ينكح ) هل المحرم العقد أو الوطء
3. حديث (الطواف بالبيت صلاة) هل الصلاة حقيقة شرعية أم لغوية
الحلقة السادسة
المجاز : لغة من الجواز وهو العبور والانتقال من مكان إلى آخر
اصطلاحا: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع وجود قرينة صارفة عن الوضع الأصلي
مثل : الأسد (زيد أسد) 
شروط المجاز :
1. استعمال اللفظ في غير ما وضع له
2. وجود علاقة بين الاستعمال المجازي والحقيقة اللغوية (المناسبة بين الحقيقة والمجاز)
3. وجود القرينة دلالة على الاستعمال المجازي
أقسام المجاز:
1. المجاز اللغوي (أن يستعمل اللفظ في غير ما  وضع له في اللغة (مثل استعمال القمر في الرجل الجميل))
2. المجاز العرفي (أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له عرفا) (مثل استعمال الدابة في كل ما يدب على الأرض لأن الحقيقة العرفية استخدام الدابة في ذوات القوائم الأربع)
1. مجاز عرفي عام      ب. مجاز عرفي خاص 
3. المجاز الشرعي (إطلاق الصلاة على الدعاء لأن الصلاة في الحقيقة الشرعية هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير )
الدواعي للتكلم بالمجاز:
1. التعظيم  مثل(سلام على الحضرة العالية)
2. التحقير لذكر الحقيقة مثل {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} المبالغة في بيان العبارة (واشتعل الرأس شيبا)
3. المبالغة في بيان العبارة : كقوله تعالى{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} تعبيرالإشتعال يدل على المبالغة في كون الرأس قد عمه الشيب.
4. جهل المخاطب باللفظ الحقيقي (إن حشيش الحرم لا يجوز نقله ) والأخضر الرطب هو الخلا وأطلق الفقهاء الحشيش عليه لأن العامة لا يفهمون من لفظة (الحشيش) و  لا يعرفون الخلا
5. ثقل الحقيقة على اللسان مثل (الخنفقيق تطلق على الداهية ) 
6. كون المجاز أشهر من الحقيقة مثل (الغائط)
أنواع العلاقات في المجاز: (الرابط بين المجاز والحقيقة)
1. وجود المشابهة مثل (رأيت أسدا يتكلم )
2. الزيادة (ليس كمثله شيء)
3. النقصان (واسأل القرية ) أي أهل القرية
4. إطلاق السبب وإرادة المسبب (السببية) مثل (نزل السحاب )
5. إطلاق المسبب وإرادة السبب (المسببية) يطلق على المرض المخوف الموت
6. إطلاق الجزء وإرادة الكل (الكلية) اشتريت رأسا من الغنم ومثل (ويبقى وجه ربك)
7. إطلاق الكل وإرادة الجزء (الجزئية) (يجعلون أصابعهم في آذانهم ) ومثله (وجوه يومئذ ناضرة)
8. أن يطلق على الشيء ما يؤول إليه مستقبلا ( لا تعصر خمرا ) لمن يعصر العنب
9. أن يطلق اللفظ على ما كان عليه سابقا (وابتلوا اليتامى )
10. أن يطلق على الشيء اسم الضد من باب المقابلة (وجزاء سيئة سيئة مثلها )
11. أن يطلق على الشيء اسم ما جاوره من باب المجاورة مثل (الغائط )
   الحلقة السابعة
كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟

1. سبق الفهم (ما يسبق إلى الذهن هو الحقيقة) وهذا غالبا. مثل رأيت أسدا يفترس.  قرينة دالة على أن المراد (الحيوان المفترس)
2. عدم وجود القرينة. مثل رأيت أسدا . ووجود القرينة مثل رأيت أسدا يتكلم.
3. صحة النفي. (المجاز يصح نفيه) مثل رأيت أسدا يتكلم ,فيقال ليس أسد.
4. الاشتقاق (يصح الاشتقاق من الحقيقة ولا يصح من المجاز) مثل (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) فهذا أمر بمعنى شأن فلا يشتق منها أما (أمر الرجل ولده) فيجوز الاشتقاق 
حالات اللفظ مع الحقيقة والمجاز:
1. أن يرد اللفظ مع وجود القرينة الدلالة على حمله على الحقيقة فيحمل على الحقيقة قطعا مثل (رأيت أسدا يفترس)

2. أن يرد اللفظ مع وجود القرينة الدلالة على حمله على المجاز فيحمل على المجاز قطعا مثل (رأيت أسد يتكلم)
3. أن يرد اللفظ خاليا عن القرائن فيحمل على الحقيقة لأن هذا موافق للوضع الأصلي ولا يكون مجملا لأن إعمال الكلام أولى من إهماله مثل (رأيت أسدا)
4. أن يشتهر إطلاق اللفظ على المجاز بحيث يكون هو المتبادر للفهم فيحمل على المجاز مثل(الغائط – الراوية )
المجاز في القرآن:
اختلف العلماء في وجود المجاز في القرآن على قولين:

1. أن المجاز موجود في لغة العرب وهو واقع في القرآن(الجمهور)

2. أن المجاز لا يوجد في القرآن (ابن تيمية – ابن القيم – أبو إسحاق الاسفرائيني )
أدلة القول الأول:
1. وقوع المجاز في القرآن مثل (فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ) (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) (جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ)
( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) ونوقشت هذه الأدلة : بأن هذه النصوص قد استعملت استعمال عربيا وهذا ليس من باب المجاز 

فأذاقها الله : فالذوق حقيقة في الذوق في الفم وغيره كاللباس والعذاب 
وأجيب عليهم أن أهل اللغة نصوا على أن الذوق في الفم

أما يريد أن ينقض فقالوا أن الله يعلم فقد يكون للجماد إرادة

وأجيب عليهم بأن الأصل في الكتاب والسنة أن يأتي الدليل على وفق عادة المتلقي

أما اسأل القرية : وذلك أن القرية أن فيها الحال والمحل فكلاهما حقيقة

وأجيب عنه أن الأصل في الألفاظ أن يراد بها المحل

2. استعمال المجاز من باب البلاغة ولا تحلو البلاغة إلا بذلك.

ونوقش هذا بأن اللغة تحلو إذا قلنا أن هذه الألفاظ  استعمال عربي 
أدلة القول الثاني: المانعون للمجاز
1. أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز محدث بعد القرون المفضلة

ونوقش هذا : نحن نسلم أنه اصطلاح حادث ولكن معناه كان موجدا في لغة العرب وكثير من المصطلحات حادثة
2. إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز (أي لا ندري ما هو الوضع الأول وتحديد هذا تحكم لا دليل عليه ولم ينقل عن العرب )

ونوقش هذا : أن هذا لم ينقل عن العرب ولكن أهل اللغة تواتروا على استعمال اللفظ في معنى من المعاني حتى كان اللفظ حقيقة في هذا المعنى واستعماله في غيره هو المجاز.

الحلقة الثامنة

الراجح القول الأول أن المجاز موجود أما ما يرد من كون ذلك باب للتأويلات الباطلة فإن نفي المجاز لا يؤدي إلى إلغاء التأويلات.
لذلك القول بالمجاز لا ينافي إثبات الصفات ؛ لأن شروط القول بالمجاز ليست متوفرة في الصفات 
أقسام الكلام :

1. الكلام المفيد (الذي يفيد معنى)

2. الكلام غير المفيد (الذي لا يفيد معنى) كالمهمل ومفردات الكلام (الحرف)
مكونات الكلام المفيد:
1. اسمين (جملة اسمية)

2. فعل وفاعل(جملة فعلية)
3. حرف نداء واسم (ويرجع للقسم الثاني ) لأن ياء النداء مضمنة معنى الفعل أدعو 
تقسيم اللفظ من حيث ظهوره وخفائه:
1. طريقة الجمهور :

1. نص
2. ظاهر
3. مجمل
2. طريقة الحنفية:
1. واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح إلى (المحكم – المفسر – النص – الظاهر ) 
2. وخفي الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح إلى( الخفي – المشكل – المجمل – المتشابه )
شرح طريقة الجمهور 
النص : لغة يدل على الارتفاع والاشتهار والظهور ومنه يقال نصت الظبية رأسها ومنه المنصة الذي تجلس عليه العروس .
اصطلاحا : 

1. ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال 

2. ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل 
فالثاني أعم من الأول وهو الأقرب
المثال على النص { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  }
إطلاقات النص :

1. ما أفاد معنى من غير احتمال

2. ما أفاد معنى من غير احتمال ناشئ عن دليل
3. الظاهر وورد عن الشافعي
4. ما يقال الدليل العقلي (الفقهاء)
حكم النص : يجب العمل به ما لم يرد الدليل الدال على النسخ
الحلقة التاسعة

هل يوجد النص في الكتاب والسنة ؟

1. نعم يوجد وهو كثير (الجمهور)

2. لا يوجد (بعض الأصوليين)
3. نعم يوجد ولكنه قليل
أمثلة على النص في القرآن والسنة:
1. { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فقوله هنا { أَحَدٌ } نص فلا يمكن أن يرد عليه احتمال.
2. {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (29)} محمد. فهذا أيضاً نص على رسالة النبي صلى الله عليه .
3. .وسلم حديث (تجزيك ولا تجزئ أحدا بعدك) نص على أجزائه دون إجزاء غيره .
نوقش القولان الثاني والثالث: القائلان بعدم وجود النص أو بوجود أدلة قليلة .
النص موجود وكثير ولكن ليس نصا من جميع وجوهه ولكنه نص من وجه وظاهر من وجه آخر مثل ({وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء) فقوله ثلاثة نص والمطلقات ظاهر وقروء مجمل 

ومن قلل أو منع فإنه ذهب إلى النص من جميع الوجوه وهذا غير صحيح.
ومن يقول أن النص كثير فإنه يريد به التعريف الثاني (ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل)

أما من منع أو قلل أراد التعريف الأول (ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال)

الظاهر: لغة الواضح المنكشف 

اصطلاحا: هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر

يطلق اللفظ الظاهر:

1. اللفظ المحتمل

2. الاحتمال الراجح
أمثلة الظاهر: 
1. أغلب ألفاظ العموم مثل {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ}
2. أن يدور اللفظ بين الحقيقة والمجاز ويترجح جانب الحقيقة
مثل أن يدور اللفظ بين الوجوب والندب مثل (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) ومثل (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)             

   ومثل حديث(غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
ما حكم العمل بالظاهر؟

يجب العمل بالظاهر ما لم يرد الدليل الدال على النسخ أو التخصيص

أنواع الظاهر:

1. الظاهر بالوضع اللغوي (وهذا الذي ينصرف له الذهن عند الإطلاق)

وهو لفظ وضع لمعنى واستعمل فيه
أو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر في اللغة   مثل (الأسد إذا أطلق على الحيوان المفترس)

وكل لفظ يستعمل في الحقيقة اللغوية ويحتمل المجاز فهو ظاهر لغوي

مثل صيغة الأمر إذا استعملت فيما وضعت له في اللغة

الحلقة العاشرة

2. الظاهر بالعرف : هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر عرفا
1. ظاهر بالعرف العام : وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر من حيث العرف العام
2. ظاهر بالعرف الخاص : هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر من حيث العرف الخاص
الأمثلة :
1) تعريف النص هو ظاهر بعرف الأصوليين

2) تعريف الفعل هو ظاهر بعرف النحويين
3) الدابة إذا أريد بها ذوات القوائم الأربع فهو ظاهر بالعرف العام
3. الظاهر بالشرع : هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر بالشرع
الأمثلة:
1) الوضوء بمعنى غسل الأعضاء المعروفة فهو ظاهر بالشرع

2) الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة ظاهر بالشرع
قاعدة :  إذا كان اللفظ ظاهرا في الشرع بمعنى من المعاني فلا يصرف عنه إلا بقرينة
مثال {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}  هنا يحمل على المعنى اللغوي للقرينة 

{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}يحمل على المعنى اللغوي لوجود القرينة

ما يقابل الظاهر وهو اللفظ المؤول :

لغة : مأخوذ من آل أي رجع والتأويل هو الرجوع

اصطلاحا: 

التأويل : هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح

المؤول : هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح

إطلاقات التأويل:

1. بيان العاقبة وما يعود إليه الشئ مثل ({ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ } { يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ } 
2. التفسير مثل {َهٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ}  حديث (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)
3. صرف اللفظ من المعنى الصحيح إلى المعنى الفاسد (ومن هذا ذم السلف للتأويل)
وأصبح عند المتأخرين صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح سواء كان صحيحا أو فاسدا.
الحلقة الحادية عشرة

أقسام التأويل من حيث الصحة والفساد:
1. التأويل الصحيح (هو صرف اللفظ  من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل)

مثال 
1. (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة ولكن ذهب العلماء أن المعنى فإذا أردت قراءة القرآن  بدلالة أن الاستعاذة ينبغي أن تكون قبل القراءة

2. (واسأل القرية) والمعنى المصروف إليه ظاهر اللفظ اسأل أهل القرية لأن القرية لا تسأل بمساكنها ومكانها.
3. حديث (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) فهنا أول الجمهور الصيام بصيام الفرض لحديث عائشة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام استحدث نية صيام النفل من النهار
شروط التأويل الصحيح:
1) أن يكون اللفظ قابلا للتأويل أو محتمل له.

2) أن يكون التأويل سائغا في اللغة مثل تأويل الرافضة للجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر فهذا فاسد لأنه غير سائغ في اللغة
3) أن يستند التأويل إلى دليل صحيح
1. دليل في ضمن السياق مثل حديث (بين كل أذانين صلاة  ثلاث ثم قال لمن شاء) فيدل أن الأمر للندب.
2. دليل خارج السياق مثل حديث (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) حمل على الفرض بدليل حديث عائشة.
4) أن يكون المؤول من أهل النظر والاجتهاد
2. التأويل الفاسد (هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير دليل)
مثل :
1. (الرحمن على العرش استوى) أول باستولى

2. (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك
3. (بل يداه مبسوطتان) أولوها بالنعمة
4. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أولتها الشيعة بجواز الجمع بين تسع نسوة
الحلقة الثانية عشرة

أنواع التأويل الفاسد:

1. ما لا يحتمله اللفظ بوضعه في اللغة، مثل حديث (......... حتى يضع رب العزة عليها رجله) أي في جهنم , وأول هذا بالجماعة من الناس 

2. ما لا يحتمله السياق والتركيب وإن احتمله في غير ذلك السياق، مثل حديث(إنكم سترون ربكم عيانا  كما ترون القمر ليلة البدر) أولت بالرؤية العلمية وهذا ممتنع لسياق الحديث
3. صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى النادر دون دليل قوي، مثل (وكلم الله موسى تكليما) أولت بمعنى جرحه بالحكمة تجريحا
ومن الأمثلة حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) أول بصيام النذر والأصل عموم اللفظ 
4. ما لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية وجمع وإن احتمله مفردا، مثل (بل يداه مبسوطتان) أولت بالنعمة وهذا فاسد ولو احتمله اللفظ حال الإفراد

تقسيم التأويل من حيث قربه وبعده :
1. تأويل قريب (هو حمل اللفظ على معنى يستعمل فيه كثير أو هو المعنى الذي يترجح بأدنى مرجح)

مثل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) المعنى الظاهر إذا أردتم التكبير، وتأول إلى إذا أردتم القيام إلى الصلاة  وهذا متفق عليه لأن الوضوء لا يكون عند التكبير 
ومثله (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله .....)

ومثله (وأشهدوا إذا تبايعتم) فالظاهر وجوب الإشهاد حال التبايع، ونتأوله إلى الندب بدليل تبايع الصحابة بلا شهادة بل والنبي صلى الله عليه وسلم تبايع دون شهادة
2. تأويل بعيد (هو حمل اللفظ على معنى لا يستعمل فيه اللفظ كثير  أو  هو المعنى الذي يحتاج لبعده إلى المرجح الأقوى ولا يترجح بأدنى دليل)
ويشترط فيه أمران:
1. إقامة الدليل على أن ذلك الاحتمال من معاني اللفظ

2. إقامة الدليل على أن ذلك الاحتمال هو المراد في ذلك السياق
مثل : 
1) حديث غيلان حيث أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم (أمسك منهن أربع وفارق سائرهن) ذهب الحنفية أن المعنى ابتدئ بنكاح أربع منهن وفارق الباقي بألا تبتدئ العقد عليهن، وهذا التأويل بعيد لأن الظاهر استدامة نكاح أربع منهن دون استحداث عقد جديد ولفظ الإمساك لا يحتمل ابتداء عقد النكاح ولم ينقل أن غيلان جدد نكاحه

2) حديث (أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل) أول الحنفية ذلك بأن المراد به الصغيرة أو الأمة أو المكاتبة، وهذا تأويل بعيد لأنه حمل اللفظ على معنى نادر دون دليل وأن الحديث صدر بصيغة العموم
3) (حرمت عليكم الميتة والدم) وأولت الميتة بأن المحرم أكل الميتة بدليل حديث (إنما حرم من الميتة أكلها) وهذا تأويل بعيد ولكنه صحيح، ومثله الدم أوله العلماء بالدم المسفوح بدليل (أو دما مسفوحا) وهو تأويل بعيد ولكنه صحيح
3. تأويل متعذر (وهو ما لا يحتمله اللفظ) فهو مردود باطل 
مثل تأويل الروافض بالجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر وهذا تأويل باطل ومردود
الحلقة الثالثة عشرة

ما الذي يدخله التأويل؟

يدخل التأويل في الفروع ولا يدخل التأويل في الأصول والعقائد إلا بدليل قوي لا شبهة فيه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة
أنواع التأويل (وجوهه):

1. حمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة مثل (رأيت أسدا يتكلم) 

2. مثل حمل الأمر على الاستحباب دون الوجوب 
3. حمل اللفظ على الاشتراك دون الإنفراد
4. حمل اللفظ على الترادف دون التباين
5. حمل اللفظ على الإضمار لا على الاستقلال مثل (فإطعام ستين مسكينا) فالمضمر يقول إطعام طعام ستين مسكينا
6. حمل اللفظ على التأكيد لا على التأسيس 
7. حمل اللفظ على التقديم والتأخير لا على الترتيب 
-----------------------------------
المجمل : 
لغة: المبهم أو الجمع والضم  

اصطلاحا: ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه

هل المجمل واقع في الشريعة؟

نعم هو واقع عند جماهير العلماء، وذلك لأمرين:

1. لأن الشارع يتحدث بلغة العرب والإجمال واقع في لغة العرب فهو واقع في الشرع

2. استقراء النصوص يدل على وقوع الإجماع فيها، مثل (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)
فوائد وجود المجمل :
1. أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف

2. أن الناس متفاوتون في معرفة معاني الألفاظ الشرعية فللمجتهد البحث عن بيان معنى اللفظ المجمل وباجتهاده يحصل له الأجر والثواب ويكون وجوده مشوقا له للبحث.
الحلقة الرابعة عشرة
أقسام المجمل :

1. المجمل المبين (الذي ورد بيانه) وأغلب المجملات أو كلها من هذا النوع 

مثل (وأقيموا الصلاة) (ولله على الناس حج البيت) (وآتوا حقه يوم حصاده)
2. المجمل غير المبين (الذي لم يرد له دليل يبينه)   مثل (الحروف المقطعة أوائل السور)
هل المجمل غير المبين واقع في الشريعة وباقي؟  فيه خلاف
1. أنه واقع وليس باق بل الموجود من قبيل المتشابه الإضافي (الذي يدركه البعض دون البعض)

دليلهم: الأدلة التي اقتضت أن الدين كامل ولو بقي متشابه لكان الدين غير كامل
2. إنه واقع وباق ولكنه غير متعلق بالتكليف (الجويني)

لأنه لو تعلق بالتكليف كان مما لا يطاق
وما تعلق به تكليف لا يوجد مجملا وينبغي أن يكون ذلك محل اتفاق

حكم المجمل:

يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له

التوقف يعني التوقف في العمل ولكن لابد من الاعتقاد أن هذا في الذمة

مثل (وأقيموا الصلاة) فلا يصلي ولكن لابد أن يعتقد أن الصلاة في ذمته

أسباب الإجمال:

1. الاشتراك اللفظي: أقسامه
1. الاشتراك في الاسم مثل (القرء) هل هو الحيض أو الطهر
2. الاشتراك في الفعل مثل (عسعس) هل المراد الإقبال أو الإدبار
3. الاشتراك في الحرف مثل الواو في (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)  هل هي العاطفة أو الابتدائية 
ومثله (وامسحوا برؤوسكم) هل الباء للإلصاق أو التبعيض
ومثله (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) هل من للتبعيض أو لابتداء الغاية

4. الاشتراك في الجملة مثل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) هل هو الولي أو الزوج

5. الاشتراك في الضمير مثل حديث (لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه على جداره) هل الهاء عائده على الجار أو على نفسه
6. الاشتراك في التصريف مثل (ولا يضار كاتب ولا شهيد) هل يضار من يضارر على أنه اسم الفاعل أو من يضارر على أنه اسم المفعول  
2. اشتهار المجاز بحيث يزاحم الحقيقة مثل (النكاح) فهو في الأصل بمعنى الوطء واشتهر إطلاقه على العقد فهو مجمل عند من لا يقدم الحقيقة الشرعية، ومثله (العين) هل هو الجاسوس أو العين الباصرة
الحلقة الخامسة عشرة
3. إطلاق اللفظ وعدم تقييده،  مثل (وآتوا حقه يوم حصاده) فالحق مطلق يحتاج إلى بيان

مسائل أختلف في كونها من المجمل أم هي موضحه ومبينه:
1. إذا دار اللفظ بين الحقيقة والجاز: قولان للعلماء 

1. أنه غير مجمل (الجمهور) والدليل أن الأصل في الألفاظ الحمل على الحقيقة
2. أنه مجمل (بعض الأصوليين) الدليل أن اللفظ دائر بين احتمالين متساويين ولا مرجح لأحدهما على الآخر
ونوقش دليلهم: أن الاحتمالين غير متساويين لأن الحقيقة أرجح من المجاز
الراجح الأول

2. إذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية 

1. أنه غير مجمل (الجمهور) وتقدم الحقيقة الشرعية مقدمة لأن اللسان لسان الشارع فيحمل لفظه على عرفه
2. أنه مجمل (بعض الأصوليين) لأن اللفظ دائر بين احتمالين متساويين ولا مرجح لأحدهما على الآخر 
نوقش دليلهم: أن الاحتمالين غير متساويين بل الحقيقة الشرعية أرجح من اللغوية
الراجح القول الأول

3. إذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية

1. أنه غير مجمل (الجمهور) والمقدم الحقيقة العرفية، لأن السياق سياق المتكلم فيحمل اللفظ على مراده وعرفه
2. أنه مجمل (بعض الأصوليين) لأن اللفظ دائر بين احتماليين متساويين ولا مرجح لأحدهما
ونوقش دليلهم : إن الاحتمالين غير متساويين بل العرفية أرجح من اللغوية
الراجح القول الأول

4. إضافة الأحكام إلى الأعيان, الأصل أن الأحكام تضاف إلى الأفعال لا إلى الأعيان فإذا أضيفت إلى الأعيان فهل هي مجملة أو ليست كذلك:

مثل قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة),,, (حرمت عليكم أمهاتكم) 
1. أنه غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب) ففي الميتة الأكل أو الانتفاع،  وفي الأمهات الوطء  

الدليل أنه عند إضافة التحريم إلى العين ينظر إلى ما هي معدة له فما يتبارد إلى الذهن هو الظاهر فيجب العمل به
2. أنه مجمل (بعض الأصوليين) الدليل لأن الفعل المقدر غير مذكور ولا مبين فيكون اللفظ مبهما وليس لنا أن نحدد فعلا معينا 
الراجح القول الأول
الحلقة السادسة عشرة

5. الكلام الذي يتوقف صدقه على مضمر هل هو مجمل أم لا

مثل حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) فالخطأ والنسيان ليسا مرتفعان بل لا بد أن نضمر ولاختلاف المضمر وقع الخلاف :
1. أنه غير مجمل ويقدر بما يناسب (الجمهور) فتقدير رفع الحرج والإثم  في المثال السابق

دليلهم : أن هذا النص لا إجمال فيه فهو إما رفع حقيقة الخطأ والنسيان أو رفع حكمها ولا يحمل على غيرهما والاحتمال الأول باطل لمخالفته الواقع فلم يبق إلا الثاني
2. اللفظ مجمل لأن المضمر مبهم غير مذكور فهو في المثال السابق إما نفي الحكم أو نفي الوجود ثم هل النفي لكل الحكم أو بعضه فلذلك كان اللفظ مجمل

الراجح القول الأول لإمكانية الترجيح بين الاحتمالات
6. ما ورد بصيغة النفي بلا، هل  هو مجمل

مثل حديث (لا صلاة إلا بوضوء) وهنا لابد من التقدير فهل المراد نفي الصحة أو الوجود 
1. أنه غير مجمل (لأن اللفظ ظاهر باللغة والمعنى المتبادر إلى الفهم نفي فائدته ومنفعته وصحته)

ومثله (لا نكاح إلا بولي)
2. أنه مجمل (كثير من الحنفية) لأنه يحتمل أن يكون نفي الصحة أو الإجزاء أو نفي الكمال ولا نعلم المراد فيكون مجملا

ونوقش بعدم وجود الإجمال بل إن عرف الشارع الغالب  أن المراد نفي الصحة
تقسيم الحنفية :
المحكم : مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان
اصطلاحا: هو ما دل على معنى واحد أو ما لا يحتمل إلا معنى واحد غير أنه لا يقبل النسخ.

مثاله :

1. آيات الصفات مثل (وهو بكل شئ عليم)

2. حديث (الجهاد ماض إلى قيام الساعة)
حكم المحكم :
يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره

الحلقة السابعة عشرة

المفسر:

مأخوذ من الفسر وهو البيان والإيضاح

اصطلاحا: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ويقبل النسخ 

مثال:

1. (قاتلوا المشركين كافة) هذا لا يقبل التخصيص ولكنه قد يقبل النسخ

2. (فاجلدوهم ثمانين جلده) وهذا لا يقبل التخصيص ولكنه يقبل النسخ
3. (تلك عشرة كاملة) وهو مثل الذي قبله
حكم المفسر:
يجب العمل به ما لم يرد الناسخ له.

النص :

اصطلاحا عند الحنفية: هو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر والسياق ورد لبيانه وإثباته

مثاله:

1. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية سيقت لبيان جواز التعدد لذلك ذكرت الاقتصار على الواحدة بعد ذلك أما المعنى الثاني لبيان مقدار التعدد ولم يسق النص لبيانه

2. (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا والمعنى الثاني احتمال عدم التفريق 
حكم النص:  يجب العمل به حتى يقوم دليل على التخصيص أو التأويل أو النسخ
الظاهر: 

اصطلاحا: ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر ولكن السياق لم يرد لبيانه؟

الأمثلة:

1. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء .....) جواز النكاح وهو معنى لم تسق الآية لبيانه

2. (وأحل الله البيع وحرم الربا) جواز البيع وحرمت الربا معنى لم تسق الآية لبيانه
حكم الظاهر:
يجب العمل به ما لم يرد الدليل الدال على التخصيص أو التأويل أو النسخ

الفرق بين النص والظاهر والمفسر والمحكم عند الحنفية :
1. النص والظاهر يحتمل فيهما التخصيص والتأويل بخلاف المفسر والمحكم

2. الفرق بين النص والظاهر هو سياق الدليل فإن سيق لبيان الحكم كان النص وإلا فهو الظاهر
3. الفرق بين المفسر والمحكم أن المفسر يقبل النسخ والمحكم لا يقبل النسخ (وهذا فرقا مؤثرا في عهد الرسالة) فلا فرق بينهما بعد عهد الرسالة
ما فائدة هذا التقسيم؟
تقديم الأقوى عند التعارض (الترجيح)

ما وجه المقارنة بين طريقة الجمهور والحنفية؟

1. النص عند الجمهور يقابل المحكم والمفسر عند الحنفية

2. الظاهر عند الجمهور يشمل الظاهر والنص عند الحنفية
الخفي :
اصطلاحا: هو اللفظ الذي لم تظهر دلالته على فرد من أفراده بسبب لفظ ذلك الفرد, فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة لهذا البعض من الأفراد.

سبب الخفاء: اختصاص ذلك الفرد باسم معين أو صيغة معينة انفرد بها عن بقية الأفراد الأخرى فلذلك يخفى دخول ذلك الفرد في الفظ العام 
مثل النباش: هل تندرج في السارق أو لا تندرج

حكم الخفي: يجب التوقف فيه حتى ينظر هل يندرج في دلالة اللفظ أم لا.
الحلقة الثامنة عشرة
المشكل:

اصطلاحا: هو اللفظ الذي لم يتبين المراد به بسبب تعدد معانيه ولكن يظهر بعد التأمل إما بدليل في السياق أو دليل خارجي 

مثل: 

1. القرء (الحيض – الطهر)

2. (نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) هل أنى بمعنى كيف أو أين؟ والراجح كيف لدلالة الحرث والآثار عن الصحابة
حكم المشكل:

يجب التوقف فيه والبحث عن القرائن  التي يتحدد بها المعنى المراد.

الفرق بين المشكل والخفي:

أن الخفي سبب غموضه عدم اندراج فرد ضمن أصل عام (سبب الغموض أمر خارجي)

أما المشكل سبب خفائه تعدد معانيه (سبب الغموض اللفظ ذاته)

المجمل:

هو اللفظ الذي لا يمكن فهم المراد منه إلا ببيان الشارع

مثل: كيفية الصلاة والزكاة

الفرق بين المجمل والمشكل:

أن المشكل يمكن للمجتهد أن يعرف معناه

أما المجل لا يمكن بيان المراد منه إلا عن طريق الشارع

المتشابه:

هو اللفظ الذي لا يمكن فهم المراد منه مطلقا

مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات

الفرق بين تقسيم الجمهور والحنفية:

المجمل عند الجمهور يقابل الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

تقسيم الحنفية أدق والجمهور أكثر اختصارا
الحلقة التاسعة عشر
البيان:

لغة: مصدر بيّن عند الأكثرين، وقيل مصدر بان وهو بمعنى الإيضاح والتجلية والتفسير

اصطلاحا: 

1. (الصيرفي) إظهار اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي

ويلحظ عليه: أنه قصر البيان على إظهار اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وهو قصر للبيان على جزء من معناه وهو بيان اللفظ المجمل ولم يتعرض للبيان الابتدائي
2. (الآمدي والأكثرون): هو  الدليل,  وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (علم أو ظن)

فهذا يشمل الدليل المبين ابتداء والدليل المبين لغيره
المبِين: هو اسم فاعل من بين, وهو الدليل الموضح لغيره

المبَين: لغة هو الموضح والمفسر 

اصطلاحا له إطلاقان : 

1. المبين بنفسه: هو الواضح بنفسه أو اللفظ الذي يستقل بالإفادة بنفسه مثل (قل هو الله أحد)

2. المبين بغيره: هو الموضح بغيره أو اللفظ الذي لا يستقل بالإفادة بنفسه
أقسام المبَين :
1. المبين ابتداء: هو الذي يستقل بالإفادة بنفسه

1. بحسب وضع اللغة مثل (وهو بكل شئ عليم)
2. بحسب النظر لسبب عقلي (واسأل القرية)
2. المبَين بغيره: هو الذي لا يستقل بالإفادة بنفسه
مثل (وأقيموا الصلاة) (وآتوا الزكاة) فلا بد من دليل آخر موضح
أقسام البيان (عند الجمهور) :

1. البيان الابتدائي (الذي يستقل بالإفادة بنفسه)

1. واضح اللفظ (النص والظاهر)
2. واضح المعنى (مفهوم الموافقة والمخالفة) (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) فمفهوم الموافقة أن من يعمل مثقال جبل يره
2. البيان بالغير (الذي  لا يستقل بالإفادة بنفسه)
الحلقة العشرون
تقسيم البيان (عند الحنفية):

1. بيان التبديل (النسخ): وهذا أخذا من قوله تعالى (وإذا بدلنا آية مكان آية) 

وفيه خلاف عند الحنفية لأن البيان إظهار والنسخ رفع للحكم
مثاله

1.  (فول وجهك شطر المسجد الحرام) فهذا بدل للتوجه لبيت المقدس

2. (والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وهذا بدل السنة
2. بيان التغيير (إظهار أن اللفظ لا يراد به ظاهر إطلاقه) وهو تخصيص العام وتقييد المطلق
مثاله :
1. (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ويخصصه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (واللاتي لم يحضن)

2. (ولله على الناس حج البيت) وقيده (من استطاع إليه سبيلا) (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)
3. بيان التفسير (بيان المجمل): لأنه تفسير للفظ المشكل وإذا أطلق البيان عندهم فإنه ينصرف لبيان التفسير
مثاله :
1. (وأقيموا الصلاة) يفسره حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي)

2. (وآتوا الزكاة) يفسره (إنما الصدقات .............)
4. بيان التقرير: تأكيد الكلام بنفي احتمال المجاز أو التخصيص فيه
مثاله:
1. (ولا طائر يطير بجناحيه) بجناحيه ينفي المجاز

2. (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) أجمعون نفي للتخصيص
5. بيان الضرورة: وهو أن يحصل البيان لا باللفظ وإنما يحتاج إلى البيان ضرورة، وهو أنواع 
1. أن يحصل البيان بسكوت الشارع عن أمر لا يمكن السكوت عنه (التقرير) مثل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب بين يديه
2. أن يؤخذ حكم المسكوت من المنطوق لأن حكم المسكوت لازم من حكم المنطوق، مثل قوله (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وحكم الأب يفهم وهو أن الباقي له
المقارنة بين تقسيم الجمهور وتقسيم الحنفية:
أقسام الحنفية موجودة عند الجمهور وإنما الخلاف في التسمية:

1. فبيان التبديل يسمى عند الجمهور بالنسخ

2. وبيان التغير فهو تخصيص عام أو تقييد مطلق

3. وبيان التفسير هو المجمل عند الجمهور
4. وبيان التقرير ليس له اسم خاص عند الجمهور بل هو مندرج تحت الظاهر

5. وبيان الضرورة أيضا لا يسمى بهذا الاسم عند الجمهور وليس له اسم خاص

أنواع المبينات (ما يحصل به البيان) (درجات البيان):
1. القول (وهو أقوى أنواع البيان) مثل حديث (فيما سقت السماء العشر) فهذا مبين لقوله (وآتوا حقه يوم حصاده)

ومثل (ولله على الناس حج البيت) بينه حديث جابر في صفة الحج
ومثله (القارعة ما القارعة) بينه (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث)

2. الفعل (وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف إلا قله مثل المازري الذي اشترط لكون الفعل مبين انضمامه لقرينة)

والحقيق أن الأفعال الشرعية لا تخلو من قرينة سواء كانت قريبة أو بعيدة وكل الأفعال تستند إلى (وما آتاكم الرسول فخذوه)
مثاله : حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهذا مبين لقول الله (وأقيموا الصلاة)

الحلقة الحادية والعشرون

3. الكتابة: (الرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما كتبه عموما)

مثل كتاب عمرو بن حزم وفيه أحكام الديات والعقل وكتاب علي
4. الإشارة: مثل (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والإبهام)

وقوله (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وعقد الثلاثة)
5. السكوت (محل بيان) وهو قسمان:

1. سكوت في معرض الحاجة إلى البيان (وهو بيان) (السكوت الملابس) مثل (سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد حال أكل الضب)
2. السكوت المجرد (لا يحصل به البيان) 
6. ترك الفعل 
1. إذا توفرت الدواعي للفعل (يدل على عدم المشروعية) مثاله ترك الذكر الجماعي بعد الصلوات وترك الاحتفال بأيام النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ترك الأذان للعيد والكسوف 
2. إذا لم تتوفر الدواعي للفعل (يدل على الإباحة لأنها الأصل)
3. الترك لسبب مثل ترك الجماعة في صلاة التراويح (يدل على عدم الوجوب مع بقاء الندب)
هل يشترط في البيان أن يكون بالمساوي أو الأعلى (من حيث الثبوت) ؟

1. لا يشترط (الجمهور) فيجوز البيان بالأدنى أو المساوي أو الأعلى في جميع أنواع البيان

أدلتهم :
1. الأخذ بالأدنى جمع بين الأدلة وهو أولى من إهمال بعضها 

2. أن العمل بالمبين الأدنى عمل بالأرجح من جهة وضوح المعنى
2. إن كان البيان بيان تفسير فيجوز بالأدنى وبالمساوي وإن كان بيان تغير أو تبديل فلابد أن يكون بالأعلى أو بالمساوي (كثير من الحنفية)
أدلتهم :
بيان التفسير لا يلزم منه إبطال شئ من الأدلة فلا يلزم فيه أن يكون بالأعلى

أما غيره ففيه إبطال شئ من الأدلة فلا بد أن يكون بالأرجح وتقديم الأدنى عمل بالمرجوح وترك للراجح وهذا باطل

نوقش أن بيان التغير والتبديل لا يلزم منه إبطال شئ من الأدلة بل هو جمع بين الأدلة والجمع أولى من إهمال بعضها

3. يشترط أن يكون البيان مطلقا (جماعة من الأصوليين مثل ابن الحاجب)

دليلهم: أن العمل بالأدنى فيه إبطال العمل بالراجح والراجح هو العمل بالدليل الأقوى
وإذا تساوت الأدلة فتقديم بعضها على بعض تحكما لا دليل عليه 

نوقش ذلك: أن العمل بالمبين عمل بالأرجح من حيث وضوح المعنى وإعمال الأدلة أولى من إهمالها

الراجح هو القول الأول : لأنه عمل بالأرجح من جهة الوضوح والمعنى ولأن العمل به فيه جمع بين النصوص والأدلة
ثمرة الخلاف:

1. تخصيص القرآن ونسخه بخبر الآحاد

2. تخصيص ونسخ المتواتر بخبر الآحاد
الحلقة الثانية والعشرون

إذا ورد لفظ مجمل ثم ورد بعده ما يحصل به البيان من قول أو فعل فأيهما هو المبين؟

تحرير محل النزاع:

البيان بالقول والفعل إما 

1. أن يتفقا  في الحكم  ويعلم المتقدم فهو المبين والثاني مؤكد
2. أن يتفقا في الحكم ولا يعلم المتقدم فيجعل أحدهما هو المبين وبأي كان البيان جاز ذلك لأنهما متفقان في الحكم
4. إن اختلفا في الحكم فهذا محل الخلاف  
مثال الاختلاف في الفعل (وليطوفوا بالبيت العتيق) كان مما يمكن أن يكون بيانا
1. حديث (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد) هذا نسك القران

2. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حج قارنا وطاف طوافين وسعى سعين في بعض الروايات فبأيهما يكون البيان
فأيهما هو المبين 
جاء الخلاف في هذه المسألة على أقوال :

1. أن القول هو المبين مطلقا علم تقدم أحد الدليلين أم لا. (الجمهور)

الدليل: إن الفعل لا يدل إلا بواسطة دلالة القول عليه أما القول فإنه يدل بنفسه فهو أقوى
2. أن الفعل هو المبين مطلقا. (الشافعية) 

الدليل: إن الفعل أقوى لأن المشاهدة أقوى في تبين كيفية الفعل.
نوقش: بأن القول أقوى في الدلالة على الحكم لأن الفعل لا يدل بنفسه

3. إن علم المتقدم فهو المبين سواء كان قولا أو فعلا فإن لم يعلم فالمبين هو القول (المعتزلة)

الدليل: المتقدم يؤخذ لأجل تقدمه فإن لم يعمل المتقدم أخذنا بالقول لأنه يدل بنفسه.
الراجح العمل بالجمع بين القول والفعل ويكون ذلك بتقديم القول لأنه يدل بنفسه ويحمل الفعل على الاستحباب أو الاختصاص

وبالنسبة للمثال نقدم القول ونحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب.

مثال: التعدد في الزوجات (مثنى وثلاث ورباع) وجاء عن النبي صلى الله عليه أنه تزوج أكثر 

فيقدم القول ويحمل الفعل على الاختصاص 

أحوال تأخير البيان :

1. تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.

ويتفرع على ذلك :
1. حجية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 

2. العمل بالعام في عمومه والمطلق في إطلاقه وذلك عند الشروع في العمل (لا يجوز التوقف لاحتمال وجود مخصص أو مقيد)
2. تأخير البيان عن وقت الخطاب (محل خلاف)
1) يجوز ذلك مطلقا (الجمهور)
الأدلة : 
1) (فإذا قرأناه فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه) فالبيان متبع بثم الدلالة على الترتيب مع التراخي

2) إن جواز ذلك لا ينبني عليه فرض محال فكان ذلك جائز
الحلقة الثالثة والعشرون
3) أن ذلك واقع وذلك واضح باستقراء النصوص الشرعية

مثل (أقيموا الصلاة) (آتوا الزكاة) (ولله على الناس حج البيت) فتفسيرها ورد بعد  ذلك
ومثل (وأعلموا أنما غنتم فإن لله خمسه..........) وورد بعده حديث (من قتل قتيل له عليه بينه فله سلبه)

2) لا يجوز (أكثر الحنفية – الظاهرية – المعتزلة)

الأدلة :
1) أن الكلام إنما يساق لفائدة وهي فهم المخاطب له من بالمقصود من الكلام فإذا خوطب بما لم يفهم فهم عبث لا تأتي الشريعة بمثله

نوقش: لا يسلم بعدم وجود الفائدة فهذا الخطاب المجمل يفيد تهيئة النفس لما سيأتي من التفصيل والبيان كما يفيد إشعار المكلف بثبوت شئ في ذمته
وأيضا لا يسلم أنه خطاب بما لا يفهم فإن الخطاب بالمجمل خطاب بما يفهم ولكن له أكثر من معنى (لا يفهم الكيفية)

2) أن من المتفق عليه أن العربي لا يجوز أن يخاطب بالأعجمية فكذلك لا يخاطب بما لا يعرف مقصوده

نوقش: هذا قياس مع الفارق لوجهين 
1. أن الأعجمية للعربي لا يفهم منها شئ أما المجمل فإنه يفهم منه شئ ولو كان غير محدد المعنى
2. أن مخاطبة العربي بالأعجمية لا فائدة منها مطلقا أما المجمل فله فوائد
3) أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إما أن يكون لأجل أو لغير أجل 
1. فإن كان لأجل فتحديده لا دليل عليه
2. وإن كان لغير أجل فهذا يفضي للتكليف بما لا يطاق
نوقش: إن تأخير البيان ليس تأخير مطلقا بل تأخير إلى وقت الشروع في العمل وهذا مما يطاق.
3) أن تأخير بيان المجمل جائز ( الصيرفي – الكرخي  - أبو الحسين البصري من المعتزلة)

دليلهم: إن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فلا يلزم من الاعتقاد الخطأ بخلاف العام والمطلق فلهما ظاهرا يلزم العمل به فيلزم من تأخير بيانهما الوقوع في الاعتقاد الخطأ
نوقش: أن الذي ينبغي اعتقاد أن العام عام يحتمل التخصيص ومثله المقيد مقيد يحتمل التقيد ولو بقي حتى الشروع في العمل علم أن العموم والإطلاق مراد

الراجح : هو القول الأول لأنه موافق للوقع الشرعي

ثمرة الخلاف:

1. هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير البيان؟

الجمهور (نعم) ومنع غيرهم استنادا لقول الله (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)
وأجاب الجمهور بأن هناك فرق بين تأخير البلاغ وعدمه.

2. إذا ورد العام ثم ورد بعده وقبل العمل به مخصص فهل يكون ناسخا ؟

الجمهور على أنه ليس ناسخ  وقال الحنفية أنه ناسخ وأوقعوا عليه شروط النسخ عندهم مثل عدم نسخ القرآن بالآحاد 
الحلقة الرابعة والعشرون
دلالة اللفظ:
1. أن تؤخذ من صيغته ولفظه (الأمر والنهي)
2. أن تؤخذ من فحواه (مفهومه)
3. أن تؤخذ من معقوله (القياس)
الأمر:
لغة: ضد النهي ويطلق على طلب الفعل, ويطلق على الشأن من باب التجوز (وما أمر فرعون برشيد), ويطلق على الصفة مثل (بأمر ما يسود من يسود), وهو حقيقة في الإطلاق الأول والباقي مجاز
اصطلاحا: طلب الفعل بالقول 
اتفقوا على أن الأمر هو طلب فعل واختلفوا في مسائل:
1. هل يقيد الطلب بالأمر؟
1. نعم ولا يسمى أمرا إلا بالقول لأنه المتبادر إلى الذهن 
2. وقيل يكون بالقول والفعل ونحوه واستدلوا بقول الله (وما أمر فرعون برشيد) ونوقشوا بأن الأمر هنا ليس الطلب بل هو الشأن فيكون من باب المجاز لا من باب الحقيقة
2. هل يشترط العلو والاستعلاء في الأمر؟
العلو: يقصد به كون الآمر في نفسه أعلى درجة
الاستعلاء: يقصد به أن يجعل نفسه عاليا ولو لم يكن كذلك
1. لا يشترط العلو والاستعلاء في دلالة الأمر (الجمهور)  أدلتهم:
1) إجماع النحاة (علماء اللغة)على عدم اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر
2) أنه يقال في لغة العرب (أمر فلان فلانا برفق ولين) وهذا ينافي العلو والاستعلاء والأصل في الكلام الحقيقة.
3) قول الله عن فرعون (فماذا تأمرون) وهو أعلى منهم ونوقش بأن ذلك مراد به المشورة لا الحقيقة.
الحلقة الخامسة والعشرون
2. يشترط العلو دون الاستعلاء (المعتزلة) أدلتهم :
1) أن أهل اللغة يعرفون الأمر بأنه قول القائل لمن دونه افعل ونوقش هذا بعد التسليم بأن أهل اللغة يقولون ذلك بدليل الإجماع الذي نقله الزركشي
2) إنه لا يحسن بالعارف إن يقول أمرت الله إذا دعوته ولا أن يقول أمرت الأمير إذا طلبت منه حاجة فإذا تعذر ذلك في العرف فاللغة مثل ذلك ونوقش بعدم التسليم لأن ذلك راجع للتأدب ولا يلزم من ذلك أن يكون في اللغة كذلك
3. يشترط الاستعلاء دون العلو (أكثر الحنابلة – نسبه ابن عقيل للمحققين) أدلتهم:
1) إن من قال لغيره افعل على سبيل التذلل لا يكون آمرا له ولو كان أعلى رتبة منه أما إن قال ذلك على سبيل الاستعلاء فقد صار آمرا ولو كان أدنى ونوقش أنه يلزم من ذلك أن تخرج أوامر الله من كونها أوامر لأنها على سبيل التلطف 
الراجح: هو القول الأول ولكن إذا نظرنا إلى الأوامر الشرعية فإنها إن خلت من الاستعلاء لم تخلو من العلو فلذلك يشترط في الأمر الشرعي العلو 
3. هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا للمأمور به؟
تحرير محل النزاع: 
1) اتفق العلماء على اشتراط إرادة التكلم بالصيغة.
2) اختلف العلماء في اشتراط إرادة المأمور به في الأمر على النحو التالي:
1. لا تشترط فيه الإرادة (الجمهور) نسبه إليهم ابن قدامه أدلتهم:
1) أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى (أمر – ونهي – وخبر) ولم يشترطوا قرينة تدل على المراد فدل على أن الصيغة تدل بمجردها 
2) أن أهل اللغة أجمعوا على عدم اشتراط الإرادة في الأمر نقله (ابن قدامه – الطوفي) وعللوا ذلك بأنه لو اشترطت الإرادة لم يسم العرب قول الرجل لعبده افعل أمرا إلا بعد الكشف عن إرادته 
3) أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده وأمر إبليس بالسجود ولم يرده ولو أراده لوقع فدل هذا على عدم اشتراط الإرادة
الحلقة السادسة والعشرون
2. أنه تشترط فيه الإرادة فلا يكون الأمر بصيغته بل بإرادة المأمور به (المعتزلة) أدلتهم:
1) صيغة افعل مشتركة بين الأمر والتهديد والإباحة وغير ذلك ولا تتحدد إلا بالإرادة ونوقش ذلك بعدم التسليم بل صيغة افعل موضوعة في لغة العرب للدلالة على الأمر وقد تدل على غيره عند وجود القرينة
الراجح: التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
فإذا أريد الإرادة الشرعية: فإن الله لا يأمر بشئ إلا وهو يريده أي يحبه فهذه شرط للأمر الشرعي
أما إذا أريد الإرادة الكونية: فإن هذه الإرادة ليست شرطا في الأمر بل قد يريد الله شيئا ولا يقع
ثمرة الخلاف: 
1. هل يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم أن لا يمكن منه؟
2. هل يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله؟
3. هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه؟
أما الأمر اللغوي فلا يشترط فيه الإرادة.
تعريف الأمر الشرعي: طلب الفعل بالقول على جهة العلو.
 (هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟)
1. أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور) أدلتهم:
1. أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر والأمر مثل افعل ولم يشترطوا قرينة فدل ذلك على أن الأمر له صيغ معينة
2. أن يسبق إلى الفهم أن مثل صيغة افعل تدل على الأمر والسبق إلى الفهم يدل على أن هذه المعني حقيقة في هذا اللفظ.
2. أن الأمر ليس له صيغة في لغة العرب (الأشاعرة) أدلتهم :
1. (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) فدلت الآية أن الكلام معنى قائم في النفس فلا يطلق الكلام على الألفاظ إلا بقرينة والأمر من الكلام فلا يطلق الكلام على هذه الألفاظ إلا بقرينة ونوقش بأن الكلام يطلق على ما في النفس مجازا إذا وجدت القرينة وفي الآية قرينة وهي (في أنفسهم) أما في الحقيقة فالكلام يطلق على الألفاظ
2. قول الأخطل (إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا) والأخطل عربي تثبت اللغة بقوله وقد جعل الكلام في النفس فالأمر لا صيغة له ونوقش من وجوه:
1) أن هذا البيت موضوع على الأخطل وليس من ديوانه فلا حجة 
2) أن هذا البيت روي من وجه آخر أصح (إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا) وعليها فلا حجة
3) أن الأخطل ليس عربي محض فلا يحتج بقوله 
3. التوقف (أبو الحسن الأشعري)
الراجح القول الأول وهو أن الأمر له صيغة والقول الثاني مبني على أمر عقدي فاسد
الحلقة السابعة والعشرون
صيغ الأمر:
1. الصيغ الصريحة وهي 
1. فعل الأمر: افعل مثل (صلوا – أقيموا – اعبدوا الله)
2. اسم فعل الأمر: مثل (عليكم أنفسكم – صه)
3. المصدر النائب عن الفعل: مثل (فضرب الرقاب — فصيام ثلاثة أيام)
4. المضار المقرون بلام الأمر: مثل (لينفق ذو سعة – وليطوفوا بالبيت)
2. الصيغ غير الصريحة وهي الأساليب التي تدل على الوجوب مثل 
1. الخبر الذي يراد به الأمر مثل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء – وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن –  ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام – ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا – فكفارته إطعام عشرة مساكين)
2. الذم الشديد على ترك الفعل أو العقوبة على الترك مثل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون – العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
3. أن يتوقف حصول الواجب على فعل فيكون واجب (ما لا يتم الواجب فهو واجب) مثاله (السعي لتحصيل الماء للوضوء – الذهاب للمسجد)
4. النهي عن شئ أمر بضده (فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد)
معاني صيغة افعل:
1. الوجوب مثل (أقيموا الصلاة)
2. الندب مثل (صلوا قبل المغرب وفي الثالثة قال لمن شاء)
3. الإرشاد مثل (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) الفرق بينه وبين الندب أن الإرشاد لمصلحة دنيوية والندب لمصلحة دينية
4. الإباحة مثل (وإذا حللتم فاصطادوا)
5. التأديب مثل (وكل مما يليك)
6. الامتنان مثل (فكلوا مما رزقكم الله)
7. الإكرام مثل (أدخلوها بسلام آمنين)
8. التهديد مثل (اعملوا ما شئتم)
9. الإنذار مثل (قل تمتعوا بداركم ثلاثة أيام)
10. التسخير أو التكوين (كونوا قرد خاسئين)
11. التعجيز مثل (قل كونوا حجارة أو حديدا)
12. الإهانة مثل (ذق أنك أنت العزيز الكريم)
13. التسوية مثل (اصبروا أو لا تصبروا)
14. الدعاء مثل (اللهم اغفر لي)
15. التمني مثل (آلا أيها الليل الطويل آلا انجلي)
دلالة صيغ الأمر (هل صيغة الأمر تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرينة ؟)          
 تحرير محل النزاع:
1.  اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر إذا كانت مع قرينة تحمل على المعنى الذي تفيده القرينة
2. الخلاف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن:
1. أن صيغة افعل تفيد الوجوب (الجمهور) أدلتهم:
1) إجماع الصحابة ويدل على ذلك حملهم الصيغ على الوجوب مثل (من نسي صلاة فليصلها) حملوها على الوجوب
2) (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
3) (افعصيت أمري) (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها) فمعصية الأمر سبب لدخول النار
الحلقة الثامنة والعشرون
4) (ما منعك أن تسجد إذ أمرتك) فالذم على ترك الأمر دليل على أن الأمر يفيد الوجوب
5) (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)
6) حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كعب وهو يصلي ......... ألم تسمع قول الله (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)
7) أن أهل اللغة يرون أن صيغة الأمر تفيد الوجوب فلو قال السيد لغلامه افعل فلم يفعل استحق اللوم والتوبيخ 
ونوقش هذا بأن سبب استحقاق التوبيخ القرائن التي احتفت بالصيغة
2. أن صيغة افعل تفيد الطلب المحض (بعض الحنفية – المالكية – بعض الشافعية) (أي صيغة مشتركة بين الوجوب والندب ولا مساغ فيه للترك) أدلتهم:
1) أن صيغة افعل جاءت في اللغة للوجوب والندب فتكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب نوقش: بأن الصيغة حقيقة في الوجوب وتحمل على الندب بقرينة
2) ألفاظ الأمر الواردة في الكتاب بعضها حمل على الوجوب وبعضها على الندب ونوقش بمثل الذي قبله
3. أن صيغة افعل تفيد الندب ( بعض المالكية  - الشافعية – كثير من المعتزلة) أدلتهم:
1) إن الأمر لطلب الفعل وأقل ما يصرف إليه الندب فلا يزاد عليه إلا بدليل لأن الواجب ما لحق الذم بتركه وهذا لا يستفاد من صيغة افعل
نوقش: بأن تارك الأمر يوصف بالعصيان في لغة العرب وفي الشرع والعصيان يدل على أن الأمر يفيد الوجوب ويؤيد هذا إجماع الصحابة
4. التوقف: دليلهم أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل 
نوقش من وجوه:
1. أن صيغة الأمر تحمل على الوجوب بالأدلة المذكورة فليست مشتركة
2. أن هذا استدلالا بعدم العلم وعدمه ليس علما بالعدم
الراجح هو القول الأول
ثمرة الخلاف:
كل الأوامر هل تحمل على الوجوب أو الندب مثل حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين)
الحلقة التاسعة والعشرون
صيغة الأمر بعد الحضر ماذا تفيد ؟
الحضر قد يكون صريحا: مثل حديث (كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا) (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (وإذا حللتم فاصطادوا)
الحضر قد يكون غير صريح: مثل الرجل الذي اكتتب في الغزو فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم (انطلق فحج مع امرأتك) 
محل الخلاف عند عدم وجود القرينة:
1. أن الأمر بعد الحضر يفيد الإباحة (الجمهور) أدلتهم:
1. معظم الأوامر التي وردت بعد الحضر تفيد الإباحة مثل (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
نوقش: أن هذه الصيغة وردت لما حكمه الوجوب أو الندب 
2. أن العرف اللغوي عند العرب تفيد أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة مثل قول السيد لغلامه لا تأكل ولا تغسل ثيابك فإن قال له كل واغسل ثيابك أفادت الإباحة
نوقش (عدم التسليم بهذا بل هذا المثال يفيد الوجوب –  لو سلم بقولكم فهو معارض بأمثلة أخرى تفيد الوجوب مثل قول السيد لغلامه لا تقتل فلان ثم قيل له اقتل فلان أفاد الوجوب)
3. إن المتبادر للذهن هو الإباحة فيدل على أنها حقيقة فيه 
نوقش بعدم التسليم بل المتبادر غير الإباحة
2. أن الأمر بعد الحضر يفيد الوجوب (بعض المتكلمين –  بعض المالكية – بعض الشافعية – كثير من الحنفية) أدلتهم:
1. وجود هذه الصيغة يفيد الوجوب مثل (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم – حديث فاطمة (فدعي الصلاة....... فاغتسلي وصلي) والأمر للوجوب إجماعا
نوقش: بالأمثلة الدالة على الإباحة
2. أن صيغة افعل موضوعة للوجوب وقد تجردت عن القرائن والأدلة لم تفرق بين تقدم الحضر أو عدمه
نوقش: بعدم التسليم بعدم وجود القرينة بل تقدم الحضر قرينة تصرفه من الوجوب لغيره
3. أن الأمر بعد الحضر يفيد دلالة الأمر قبل أن يسبقه الحضر (يرجع إلى ما كان عليه) (كثير من المحققين كشيخ الإسلام) أدلتهم: 
1. التتبع والاستقراء للأمثلة الواردة للأدلة الشرعية
الراجح القول الثالث فهي تعيد الحكم لما كان عليه قبل الحضر لأن فيه جمعا بين أدلة الأقوال
ثمرة الخلاف:
الأوامر التي بعد الحضر كحديث (انطلق فحج مع امرأتك) وكـ (فأتوهن من حيث أمركم الله) وزيارة المقابر
الأمر بعد الاستئذان كحديث التشهد وفيه كيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قولوا ............)
الخلاف كالخلاف في المسألة السابقة
الحلقة الثلاثون
الفور: هو امتثال المأمور به في أول أوقات الإمكان بعد ورود الأمر

التراخي: هو جواز تأخير امتثال المأمور به على وجوه لا يفوت به

دلالة صيغة الأمر على الفور:

محل النزاع: 
1. من بادر إلى فعل المأمور به عد ممتثلا للأمر إجماعا ولا خلاف أن المبادرة أفضل 
2. ليس من محل الخلاف صيغة الأمر المقترنة بقرينة تدل على الفور أو التأخير
3. الخلاف في دلالة الأمر على الفور أو التراخي  إذا لم توجد قرينة:
1. أن صيغة الأمر تقتضي الفور (بعض المتكلمين – بعض الحنفية – عامة المالكية – بعض الشافعية – الحنابلة - الظاهرية) أدلتهم:
1) دلت الأدلة الشرعية على المسابقة والمسارعة في الخيرات (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) حديث (بادروا بالأعمال)
2) العرف اللغوي فلو قال السيد لغلامه اسقني ماء فأخر الغلام فإنه يوبخه 
نوقش بعدم التسليم فقد احتف بقرينة وهي حاجة السيد للماء
3) قياس الأمر على النهي بجامع الطلب بينهما
 نوقش: (بالفرق لأن النهي يدل على أنه قبيح والقبيح يترك فورا – أنه قياس في اللغة واللغة لا تثبت بالقياس وإنما تثبت بالنقل عن العرب)
2. أن صيغة الأمر لمجرد الطلب فلا تدل على الفور أو التراخي فيجوز في أول الوقت ويجوز التأخير (عامة المتكلمين – جمهور الحنفية – بعض الشافعية – بعض المالكية ) أدلتهم:
1) إجماع أهل اللغة على أن صيغة الأمر وضعت للطلب والفور زائد على الطلب
نوقش: بعدم التسليم لأن صيغة الأمر تدل على الزمن دلالة المطابقة والذي يدل على الحدث دون زمن هو المصدر
ونوقش النقاش: لأن الفعل وإن دل على الزمن فليس فيه ما يدل على سرعة التطبيق
2) أن الزمان كالمكان فكما أن الأمر لا دلالة فيه على المكان اتفاقا فكذلك الزمان 
3) نسبة الفعل إلى جميع الأزمان سواء لعدم دلالة اللفظ على زمن دون زمن فتخصيصه بالفور تحكما لا دليل عليه
الراجح التفصيل:
1. الأمر في اللغة لا يدل على الفور لأن أهل اللغة مجموعون على ذلك
2. الأمر في الشرع يدل على الفور للأدلة الدالة على المسارعة والمسابقة
ثمرة الخلاف:
مثل وجوب الحج فورا –  كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا 
دلالة صيغة الأمر على التكرار:
التكرار: هو فعل المأمور به على حسب الإمكان على وجه لا يؤدي لمنعه من الاشتغال فيما تقوم به حياته ولا إسقاط أوامر الله الأخرى
مثاله: صلاة الظهر (هل يشتغل بها في جميع الوقت) الحج (هل هو كل سنة)
الحلقة الحادية والثلاثون
 تحرير محل النزاع في دلالة صيغة الأمر على التكرار:
1. إذا دلت القرينة على أن صيغة الأمر تفيد التكرار أو عدمه حملت على القرينة
2. ليس من محمل الخلاف ورود صيغة الأمر مقيدة بصفة أو شرط
3. الخلاف في صيغة الأمر المجردة عن القرائن المطلقة من القيود سواء أمر وجوب  أو ندب 
1. صيغة الأمر لا تقتضي التكرار (أكثر الفقهاء والمتكلمين – الحنفية – الشافعية – كثير من الحنابلة – بعض المعتزلة)
وهو على قولين (أنه يقتضي الأمر مرة واحدة – لا يفيد الطلب بل وجود الفعل فيدل على المرة بدلالة الملازمة) أدلتهم:
1) حديث (فرض الحج وفيه ألكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) فلو كانت الصيغة تفيد التكرار لما سأل الأقرع فهو من العرب 
2) أن الأمر المطلق ورد في الشرع والعرف للتكرار كـ (الصلاة – الإحسان للناس) وورد للمرة كالحج 
3) إجماع أهل اللغة أن صيغة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الطلب وهو المصدر ولا دلالة فيه على العدد
4) أن المتبادر إلى الفهم من قول القائل حج أو صل أنه لمرة واحدة والمتبادر هو الحقيقة
2. صيغة الأمر تقتضي التكرار (بعض الفقهاء والمتكلمين – بعض المالكية – الشافعية – أكثر الحنابلة –المعتزلة) أدلتهم: 
1) إجماع الصحابة على أن الأمر يقتضي التكرار وهم عرب وأخذ من عدم إنكارهم على أبي بكر عندما تمسك بوجوب أخذ الزكاة ممن منعوها تمسكا بقول الله (وآتوا الزكاة)
نوقش هذا بأنهم أخذوا التكرار من القرينة التي دلت على التكرار مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ورد عليهم: الأصل عدم القرينة فلما لم تنقل القرينة دل على  أنهم أخذوا التكرار من الصيغة
2) حديث فرض الحج وسؤال الأقرع. ووجه الدلالة أن الأقرع عربي وفهم أن الصيغة تفيد التكرار
ونوقش: بأن التكرار لو كان مفهوم لما سأل الأقرع
3) أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه المرة الواحدة ولو كان الأمر لا يفيد التكرار لكان يكفي الإيمان والتقوى مرة واحدة دون ملازمة 
ونوقش: بأن التكرار مستفاد من النهي عن الشرك والفسق ووجدت القرائن على التكرار
4) أن النهي يقتضي التكرار وهو نقيض الأمر فيكون نقيضه مثله
ونوقش: بالفرق لأن الأمر يفيد الامتثال بفعله مرة واحدة أما النهي لا بد من ترك المنهي مطلقا وهذا لا يكون إلا بالتكرار
الراجح القول الأول وأن صيغة الأمر لا تفيد التكرار  
1. لإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على الأقرع سؤاله 
2. لإجماع أهل اللغة أن صيغة الأمر ليس فيها دلالة إلا على مجرد الطلب ولا تفيد العدد
ثمرة الخلاف:
الأمر بالعمرة هل يفيد التكرار – الأمر بالحج هل يفيد التكرار (وهذه فيها نص) – التوكيل في الطلاق هل يطلق أكثر من مرة – هل يجب التيمم لكل فريضة 
الأمر المعلق بشرط  هل يقتضي التكرار؟ ومثله المعلق بصفة أو وقت:
أمثلة:
1) الشرط مثل  حديث (من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول المؤذن) – (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) 
2) الصفة  مثل (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) (أقم الصلاة لدلوك الشمس)
الخلاف هنا مثل الخلاف في المسألة السابقة:
1. القائلون بالتكرار هناك يقولون بالتكرار هنا
2. القائلون بعدم التكرار اختلفوا  
1. أنه يقتضي التكرار وهو قول الأكثر (بعض الشافعية – شيخ الإسلام)  لأن تعليق الأمر على الشرط كالمعلق على علة فيفيدان التكرار فيكون الشرط كالعلة 
2. أنه لا يقتضي التكرار دليلهم: لأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على كونه علة فلا يقتضي التكرار
الراجح أن الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت يفيد التكرار
ثمرة الخلاف:
إجابة المؤذن عن تكرار الأذان – رد السلام عند تكراره – تكرر تحية المسجد بتكرر الدخول – تكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وبتكرر ذكره 
ولكن إذا كان الوقت متقاربا فإن الأوامر تتداخل
الحلقة الثانية والثلاثون
إذا كرر الأمر بلفظ واحد فهل يقتضي التكرار؟
1. لا يقتضي التكرار بل الثاني مؤكد للأول (بعض الشافعية – بعض  الحنابلة) أدلتهم:
1. قياس الأمر على النذر واليمين 
2. العرف اللغوي فلو قال السيد لعبده اسقني ماء اسقني ماء فإنه يكفيه أن يسقيه مرة.
2. يقتضي التكرار (أكثر الحنفية – بعض الشافعية) أدلتهم:
1. اللفظ الثاني إما أن يحصل به الغرض الأول أو غرض آخر فإن حصل به الغرض الأول كان الثاني عبثا  
ونوقش أن فائدته التأكيد وهو غرض صحيح فلا يكون عبثا
الراجح هو القول الأول 
ثمرة الخلاف: 
لو قال لوكيله أو لزوجته طلق زوجتي طلق زوجتي فهل يملك الطلاق مرة أو مرتين – حديث (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب) هل يكرر ثلاث مرات 
إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ (دخول الأمة في الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم)
مثل (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا) (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)
تحرير محل النزاع:
1. الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أقسام:
1) المصدرة بوصف يخصه وقام الدليل على مشاركة الأمة له في تلك الأحكام (خارج النزاع لوجود القرينة) مثل (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فهذا عام بدلالة ضمير الجمع
2) المصدرة بوصف يخصه وقام الدليل على اختصاصه بتلك الأحكام (خارج النزاع لوجود القرينة) مثل (يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)
3) غير المصدرة بوصف يخصه وقام الدليل على اختصاصها به (خارج النزاع لوجود القرينة) مثل (وأرسلناك للناس رسولا)
4) المصدرة بوصف يخصه ولم توجد قرينة تدل على الاختصاص أو عدمه مثل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)
5) غير المصدرة بوصف يخصه ولم توجد قرينة تدل على الاختصاص أو عدمه مثل (وإذا حكم فاحكم بينهم بالقسط
والأخيران هما محل النزاع والخلاف على النحو التالي:
1. الأمة لا تدخل في الخطاب (أكثر الشافعية – الأشاعرة) أدلتهم:
1) إجماع أهل اللغة أن المفرد لا يتناول غيره
نوقش: أنه مسلم من جهة اللغة والأمر مستفاد من جهة الشرع
2. الأمة تدخل في الخطاب (الحنفية – المالكية – الحنابلة) أدلتهم:
1) يفهم أهل اللغة أن الأمر الموجه للأمير بالقتال دخول الجيش داخل معه 
نوقش: أن دخول الأتباع لا يفهم من جهة اللغة
2) أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام مثل (صحة صوم من أصبح جنبا – التقاء الختانين)
3) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل الصحابة إلى فعله (كمن سأله عن إدراكه الصلاة جنبا هل له صوم)
4) أنه قد ورد تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم  في بعض الأفعال ولولا أن أمته تدخل في خطابه لما كان للتخصيص فائدة مثل (........ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ........)
الراجح: أن الأمة تدخل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرع لا من جهة العرف اللغوي
الحلقة الثالثة والثلاثون
ثمرة الخلاف:
أنه لفظي لا ثمرة له فكلهم يرون دخول الأمة في الأمر ولكن هل دخولها من جهة الشرع أو اللغة هو موطن الخلاف
هل يسقط الأمر المؤقت بانقضاء وقته ؟ (القضاء هل يثبت بالأمر الأول أو بأمر جديد)
مثل: فوات وقت الصلاة هل يؤمر المكلف بقضائها  بالأمر الأول أو بأمر جديد
تحرير محل النزاع:
1. ما ورد فيه أمر آخر يدل على قضاءه بعد انتهاء وقته فإنه يقضى مثل قضاء الصلاة التي انتهى وقتها بنوم 
2. محل النزاع ما لم يرد فيه دليل على القضاء والإثم حاصل إن كان بغير عذر ولكن الخلاف في القضاء 
واختلف العلماء هل يشمل أمر الإيجاب والندب أم هو مختص بأمر الإيجاب
1. أن الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته بل يجب قضاءه بالأمر الأول (أكثر الحنابلة – بعض الشافعية – بعض  المعتزلة) أدلتهم:
1) أن الواجب إذا شغلت به ذمة المكلف إلا بأداء أو إبراء وانتهاء الوقت ليس بأداء ولا إبراء فتبقى الذمة مشغولة بالأمر
2) حديث (فدين الله أحق بالوفاء) فشبه الحقوق الشرعية بديون الآدميين ودين الآدمي لا يسقط بفوات وقته
2. أن الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته ولا يقضى إلا بدليل خاص على مشروعية القضاء (أكثر الأصوليين) أدلتهم:
1) أن تحديد الوقت المعين للعبادة دليل أن الوقت المحدد فيه مصلحة أوجبة تخصيصه وبفوات الوقت فاتت المصلحة فلا فائدة من القضاء
نوقش: بأن الفعل المؤقت فيه مصلحتان مصلحة الوقت ومصلحة الفعل نفسه فإذا فاتت مصلحة التوقيت فلا ينبغي فوات مصلحة الفعل 
2) إن الأمر بالفعل لا تعرض فيه للقضاء فإيجاب القضاء لا دليل عليه
نوقش: أننا لا نزعم أن الأمر يدل على القضاء بالوضع اللغوي وإنما يجب القضاء بالعرف الشرعي (وهذا استدلال بمحل النزاع)
3) إن تخصيص العبادة بوقت كتخصيصها بمكان فكما لا يقضى الفعل المخصص بمكان في مكان آخر فكذلك الزمان
ونوقش: بأن هذا قياس غير صحيح لأن الأزمنة متصل بعضها بعض ولأن الزمن يذهب ويتلاشى بخلاف المكان فهو باقي 
الراجح: القول الأول وهو وجوب القضاء بالأمر الأول
ثمرة الخلاف:
قضاء الصلوات المتروكة عمدا – زكاة الفطر هل تقضى أم لا
قضاء السنن الرواتب بفوات وقتها – التسبيح المؤقت بالفريضة هل يقضى 
الحلقة الرابعة والثلاثون
اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به:
الإجزاء: يطلق على (موافقة أمر الشارع وامتثاله – سقوط القضاء)
تحرير محل النزاع:
فعل المأمور على نحو ما أمر الشارع يقتضي الإجزاء بالمعنى الأول بلا خلاف ولكن هل يقتضي سقوط القضاء هذا محل الخلاف
1. أن فعل المأمور به يقتضي سقوط القضاء (الجمهور) أدلتهم:
1) أن المأمور به لو لم يقع مجزئا لكان الأمر عبثا والعبث محال في الشرع
2) أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات ثم قال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع. إذا الواجبات تسقط 
3) حديث (تشبيه الحقوق الشرعية بالدين) والدين يسقط بأدائه فدين الله مثله
4) أن المكلف قد أتى بما طلب منه فوجب أن يخرج عن العهدة بذلك الفعل وسقوط القضاء خروج من العهدة.
2. أن فعل المأمور به لا يقتضي سقوط القضاء (عبد الجبار المعتزلي وغيره) أدلتهم:
1) أن من أفسد حجه يؤمر بالمضي فيه وإتمامه ويؤمر بالقضاء ولو كان الفعل يسقط المأمور به لما أمر بالقضاء
نوقش: أن من أفسد حجه لم يأت بالمطلوب على وجهه فلذلك يؤمر بالقضاء أما هذا خارج محل النزاع
2) من صلى وهو يظن انه متطهر ثم تبين له أنه غير متطهر وجب عليه القضاء إجماعا ولو سقط المأمور بالفعل لم يؤمر بالقضاء
نوقش: بأن من صلى على غير طهارة لم يأت بالمأمور به بكل مصححاته فلذلك أمر بالقضاء وهذا خارج محل النزاع
3) إن القضاء يجب بأمر جديد ولا يمتنع أن يأت أمر آخر يوجب القضاء
نوقش: أن الأمر بنفس الفعل الأول ليس قضاء بل أمر جديد
4) أن الأمر يقتضي وجوب الفعل أما سقوط القضاء أمر آخر لم يتعرض له الأمر 
نوقش: هذا يرد على من ظن أن الأمر يدل على الإجزاء بطريق الوضع اللغوي ولا يقول به عالم وإنما سقط القضاء بدلالة الشرع
الراجح القول الأول وهو أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء (سقوط القضاء)
ثمرة الخلاف:
1. لفظي لا ثمرة له (الآمدي – ابن دقيق) لأن كلاهما لا يمنع ورود أمر جديد بفعل مثل ما أمر به أولا ولكنه ليس قضاء والمخالفون يقولون لا يجب عليه الفعل مرة أخرى بالأمر الأول 
2. المحقوق (انه له ثمرة) مثل
1.  فاقد الطهورين يصلي على حاله ولكن هل يقضي؟ فالجمهور على عدم القضاء وعبد الجبار يقول عليه القضاء
2. الجنب إذا تيمم مع فقد الماء ثم وجده هل يغتسل الجمهور على عدم الغسل إلا بأمر خاص وعبد الجبار يقول عليه الاغتسال
الأمر بالأمر بالشئ هل يعد الشخص الثالث مأمور من قبل الآمر الأول:
مثل حديث (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) هل الأبناء مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم
محل النزاع:
1. قول الآمر الأول قل لفلان إني آمرك خارج محل النزاع لأن الثاني مبلغ
2. الخلاف في كل أمر تعلق بأمر الغير هل يعتبر مأمورا من الآمر الأول وهو على النحو التالي:
1. أنه ليس أمر للطرف الثالث (الجمهور) أدلتهم:
1) حديث (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) ولو كان أمرا به لكانت الصلاة واجبة على الصبيان وهم غير مكلفين إجماعا وبدلالة حديث (رفع القلم عن ثلاث)
2) لو كان الأمر بالأمر أمرا لكان من قال لرجل مر عبدك بكذا متعديا على حقه بأمر عبده وليس كذلك عند أهل اللغة
2. أن الأمر بالأمر بالشئ أمر به (بعض الشافعية) أدلتهم:
1) حديث طلاق ابن عمر زوجته  وهي حائض وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر (مره فليراجعها) ولو لم يكن الأمر بالأمر بالشئ أمرا لم يكن هذا أمرا لابن عمر
نوقش: 
1) أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقي ابن عمر أمره مرة أخرى فصحة المراجعة
2) أن هذا استدلال بمحل النزاع فنحن لا نقول أنه يجب على ابن عمر مراجعتها بهذا النص
3) أن عمر أتى مستفتيا ورجع ناقلا للفتوى
الحلقة الخامسة والثلاثون
2) إذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشئ كان أمرا للأمة قطعا فكذلك الأمر بالأمر بالشئ أمر به 
نوقش: بأن القطع بأن أمر الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمرا للأمة ليس من هذه المسألة بل لكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله
الراجح: القول الأول فالأمر بالأمر بالشئ ليس أمرا به
ثمرة الخلاف:
مراجعة الزوجة المطلقة في الحيض هل هو للوجوب أم لا – حديث (أبو إسرائيل وفيه مروه فليتكلم وليستظل ...) فهل هذا أمر إيجاب – حديث (مروا أبا بكر فليصل بالناس) هل هو أمر إيجاب
دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده:
محل النزاع:
الاختلاف في الأمر بالشئ هل هو نهي عن ضده أو أضداده من حيث المعنى أما من حيث الصياغة واللفظ فلا يختلفون أن الأمر ليس عين النهي عن الضد 
1. أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أو أضداده (الجمهور) أدلتهم:
1) لا يمكن الإتيان بالمأمور إلا بترك به (وما لا يتم الواجب إلا بتركه حرام فلا بد من تركه)
2) أن الأمر يقتضي الفورية ومن ضرورته النهي عن التلبس بضده 
2. أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده (بعض المعتزلة  - الجويني – الغزالي) أدلتهم:
1) أن الضد مسكوت عنه لو يرد له ذكر فالأمر فلا يدل عليه 
نوقش: نسلم بذلك من جهة اللفظ ولكنه دال عليه من جهة اللازم والمعنى
2) أن الآمر قد يأمر بالشئ وهو غافل عن ضده فكيف ينهى عما لم يخطر بباله
نوقش: 
1. أنه غير متصور من الشارع
2. أن الأمر لا يشترط فيه الإرادة
3. أن الأمر بالشئ يقتضي كراهة الضد (السرخسي – البزدوي من الحنفية) أدلتهم:
1) إن الأمر من حيث الدلالة اللفظية لا يدل على النهي عن الضد ولكنه يدل على من طريق الاقتضاء ودلالة القضاء أضعف من دلالة النص فيثبت بها الكراهة
نوقش: أننا نسلم أن دلالة الاقتضاء أضعف لكن لا يلزم منها الكراهة قد يثبت بها التحريم 
الراجح: القول الأول أنه يستلزم النهي عن ضده ولكن بقيدين
1) أن يكون المأمور معينا (فرض عيني)
2) إذا ضاق الوقت عن غيره
ثمرة الخلاف:
إذا قال الزوج لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشئ ففعلت ضده هل تكون مخالفه وتطلق أم لا – المأمور بالقيام إذا جلس ثم قام هل يحرم عليه ذلك أم لا – المصلي مأمور بالسجود على محل طاهر فإذا سجد على محل نجس ثم سجد على طاهر هل تبطل صلاته أم لا – المصلي مأمور بالإنصات للإمام فإذا قرأ والإمام يقرأ هل يأثم أم لا.
تعلق الأمر بالمعدوم:
محل النزاع:
1. اتفقوا أنه لا يطلب منه الفعل لأنه محال  
2. اتفقوا أنه إذا استكمل شروط التكليف فإنه مأمور
3. اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله أنه سيوجد على قولين
1. أن الأمر يتعلق بالمعدوم (الجمهور) أدلتهم 
1) إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمر متعلق بالمعدوم وعلى تطبيق الأحكام على من لم يوجد في زمن نزول الأحكام
2) (لإنذركم به ومن بلغ) والمعدوم إذا وجد فقد بلغه الأمر فدل على تعلقه به سابقا
2. أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم (المعتزلة) أدلتهم:
1) أن المعدود لا يعتبر شيئا وأمره هذيان لا فائدة منه
نوقش: أنه مأمور بشرط الوجود فلا عبث
ثمرة الخلاف:
لا ثمرة فيها لأنها مسألة كلامية
الحلقة السادسة والثلاثون
النهي: ضد الأمر 
لغة: أصل نهى يدل على الغاية والبلوغ  ويطلق على المنع لأنه غاية الإذن ونهايته ويطلق على العقل نهية
اصطلاحا: طلب الكف عن الفعل بالقول
والتعريف يتأثر بثلاث مسائل هي نفسها في باب الأمر:
1. تقيده بالقول (وهو الراجح)
2. اشتراط العلو والاستعلاء (والنهي الشرعي هو الذي يتقيد بالعلو)
3. اشتراط الإرادة (ويفرق بين الإرادة الكونية والشرعية فيستلزم الإرادة الشرعية)
النهي الشرعي: طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة العلو
هل للنهي صيغة ؟
1. نعم وتدل بمجردها على النهي (لا تفعل) (الجمهور من علماء اللغة والأصول) أدلتهم:
1) أن السيد إذا قال لعبده لا تقم دل على منعه من القيام فإن قام استحق العقوبة باتفاق العقلاء ولولا إفادة الصيغة للنهي لتوجه اللوم على السيد (استدلال بالعرف اللغوي)
2) أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر فالأمر قولك افعل والنهي لا تفعل والخبر قد فعلت وهذه الصيغ تفيد بمجردها دون قرائن (وهذا دليل على وجود صيغ معروفة للنهي)
2. لا صيغة (أكثر الأشاعرة) أدلتهم:
1) أن هذه الصيغة ترد في اللغة بمعاني كثيرة كالدعاء والكراهة والإرشاد فيلزم الوقف حتى يتضح المراد
نوقش: بأن الأصل في صيغة لا تفعل طلب الكف وتحمل على غيره عند وجود القرينة فلا يتوقف 
الراجح هو القول الأول
والقول الثاني مبني على أصل باطل وهو أن الكلام معنى قائم في النفس
صيغ النهي:
المضارع المجزوم بلا الناهية (لا تفعل)
1. صيغة التحريم (حرمت أمهاتكم)
2. صيغة نهى حديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)
3. الخبر الدال عن النهي حديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) (لا ضرر ولا ضرار)
4. عدم الحل (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)
5. صيغة اللعن (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا...........) 
6. صيغة وضع الحد على الفعل (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
7. أن يوصف الفعل أو الفاعل بالنفاق (آية المنافق ثلاث)
8. ترتيب العقوبة على الفعل وذم الفاعل  ومن ذلك وضع الإثم على الفعل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم)
9.  نفي الإيمان عن الفاعل (من غشنا فليس منا) (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
10. صيغة الأمر الدال على الترك (اجتنبوا السبع الموبقات) (اجتنبوا كثيرا من الظن)
الحلقة السابعة والثلاثون
المعاني التي ترد عليها صيغة لا تفعل:
1. التحريم (الأصل الذي تحمل عليها صيغة لا تفعل بدون قريبة) مثل (ولا تقربوا الزنا) (ولا يغتب بعضكم بعضا) 
2. الكراهة مثل حديث (لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره) والصارف للكراهة أن هذا في ملكه فتكون من باب الإحسان 
حديث (.......فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أنه ليس يجب على المكلف غير الصلوات الخمس
(ولا تنسوا الفضل بينكم) والصارف أنه من باب الأدب
حديث (لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول) والصارف أنه من باب الأدب
3. الدعاء مثل (ربنا لا ترغ قلوبنا) (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)
4. الالتماس مثل  حديث (لا تنسانا يا أخي من دعائك)
5. بيان العاقبة مثل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) (ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمين)
6. التهديد مثل قول المدرس للطالب لا تذاكر
7. التسوية مثل (فاصبروا أو لا تصبروا)
8. الإرشاد إلى الأحوط بالترك مثل (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم) وقد حملها بعض العلماء على التحريم
9. اليأس مثل (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) (لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون)
10. للتحذير مثل (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
وكل المعاني غير التحريم لا تحمل عليها صيغة لا تفعل إلا بقرينة
أقسام النهي من حيث التصريح به وعدمه:
1. النهي الصريح (النهي اللفظي بصيغة جازمة) صيغته كل مضارع مجزوم بلا واختلف في صيغة الأمر الدالة على النهي مثل اجتنب
2. النهي غير الصريح (اقتضاء الكف عن الفعل ولكن بغير الصيغة الجازمة) النهي المجازي 
مثل:
1. الخبر الذي يقصد به النفي (حرمت عليكم الميتة .........) (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) حديث (لا ضرر ولا ضرار)
2. الأمر التي تدل على النفي وهي التي فيها الخلاف (إنما الخمر والميسر ............. فاجتنبوه ) (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنوا قول الزور) (فذروا ما بقي من الربا)
3. صيغة نهى (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)
4. نفي الحل (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)
حكم صيغة النهي:
تحرير محل النزاع: لا تخلو من أحوال 
1. أن ترد مع قرينة تفيد التحريم فتحمل عليه اتفاقا مثل (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
2. أن ترد مع قرينة تدل على الكراهة فتحمل على الكراهة اتفاقا مثل حديث (لا يشربن أحد منكم قائما) (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول) والقرينة في الحديثين فعل النبي صلى الله عليه وسلم
3. أن ترد دون قرينة وفيها الخلاف التالي
الحلقة الثامنة والثلاثون
1. أن الصيغة تدل على التحريم (الأئمة الأربعة وأكثر السلف)أدلتهم:
1) (وما نهاكم عنه فانتهوا)
2) حديث (وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) ووجه الدلالة فيهما أن الانتهاء لا يكون إلا مع الترك الجازم وهذا ما يفيده التحريم
3) إجماع الصحابة (فما نقل عنه يفيد أنهم يحملون صيغة النهي على التحريم)
4) العرف اللغوي (فلو قال السيد لعبده لا تفعل ففعل فإنه يستحق العقاب)
5) أن فاعل المنهي عنه عاص بالإجماع لأنه خالف ما طلب منه والعاص يستحق العقاب وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام
2. أن الصيغة تدل على الكراهة (بعض الأصوليين ولم ينسب لأحد بعينه) أدلتهم:
1) صيغة النهي مترددة بين التحريم والكراهة وحملها على الكراهة هو اليقين
نوقش: الأصل حمل النهي على التحريم بإجماع الصحابة فلا يسلم بأنها مترددة
3. أنها مجمله فيتوقف فيها (الأشاعرة) أدلتهم:
1) أن صيغة النهي مترددة بين التحريم والكراهة ولا دليل لحملها على أحدهما فنتوقف
نوقش: 
1. أن ما يسبق للفهم هو التحريم بدليل إجماع الصحابة فتحمل على التحريم
2. أن التوقف باطل حيث يلزم منه إخلاء اللفظ عن الفائدة
4. أنها مشتركة بين التحريم والكراهة فهي حقيقة فيهما (بعض الأصوليين) أدلتهم:
1) أن صيغة النهي مترددة بين التحريم والكراهة فتحمل عليهما حقيقة لأن الأصل في الكلام الحقيقة 
نوقش: بأن الذي يسبق للفهم هو التحريم فهو الذي تحمل عليه وهو الحقيقة
الراجح: القول الأول
ثمرة الخلاف:
كل المسائل التي وردت بصيغة النهي مثل (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول)
اقتضاء النهي للدوام والاستمرار (هل النهي يقتضي الدوام والاستمرار) سواء كان مطلقا أو مقيد بصفة أو شرط:
1. أنه يقتضي الدوام والتكرار (عامة الأصوليين) أدلتهم:
1) وما نهاكم عنه فانتهوا. والانتهاء لا يكون إلا بترك الفعل مطلقا على سبيل الدوام
2) إن استقراء النصوص يدل على أن الشارع أراد دوام الترك
3) العرف اللغوي (فلو قال السيد لعبده لا تفعل ثم ترك الفعل ثم فعل استحق العقاب)
4) إن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح والقبيح لا بد من اجتنابه مطلقا
2. أنه لا يفيد التكرار (الرازي وغيره) أدلتهم:
1) القياس على الأمر كما أن الأمر لا يفيد التكرار كذلك النهي بجامع أن كل منهما طلب 
نوقش:
1. لا نسلم أن الأمر لا يفيد التكرار بل يفيده (عند من يرى أن الأمر يفيد التكرار)
2. أن القياس قياس مع الفارق لأن طلب إيجاد الفعل يكون بالمرة الواحدة أما عدم إيجاد الفعل ينتقض بالفعل مرة واحدة
الراجح هو القول الأول
ثمرة الخلاف:
هذا الخلاف لا ثمرة له في الفروع بل من يقول أنه لا يفيد التكرار يحتاج إلى البحث عن قرائن لإثبات الدوام
هل يقتضي النهي الفور؟
1. نعم يقتضي الفور (الجمهور)
2. لا يقتضي الفور( الباقلاني)
الراجح القول الأول والأدلة هي أدلة المسألة السابقة
الحلقة التاسعة والثلاثون
هل النهي عن شئ أمر بضده؟
مثلا النهي عن الزنا هل هو أمر بالزواج أو التسري أو الاستعفاف
1. أن النهي عن شئ أمر بضده إن كان له ضد فإن كان له أضداد فهو أمر بواحد منها (الجمهور) أدلتهم:
1) إن المنهي عن الشئ يلزمه ترك ما نهي عنه ولا يمكنه تركه إلا بفعل ضده وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به 
2. أن النهي عن الشئ لا يكون أمر بضده (الجرجاني – قدماء المعتزلة) أدلتهم:
1) لا يمكن أن يكون اللفظ الواحد أمرا ونهيا
نوقش: نعم نحن نسلم من ناحية اللفظ ولكن لا نوافقكم من جهة المعنى (اللازم)
الراجح: القول الأول
أحوال النهي:
1. أن يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه (كالكفر – الكذب – الخيانة)
2. أن يرجع النهي إلى أمر خارج لازم (وصف لا يمكن انفكاكه عن الذات) مثل النهي عن صوم يوم العيد
3. أن يرجع النهي إلى أمر خارج غير لازم (النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة — النهي عن بيع الربويات)
الصحة: لغة السلامة والبراءة من العيوب 
اصطلاحا: أن تترتب آثار الفعل عليه
الفساد: تغير الشئ من حال الاعتدال إلى غيره ,, والبطلان : ذهاب أثر الشئ وسقوطه
اصطلاحا: هو عدم ترتب آثار الفعل عليه
هل النهي يقتضي الفساد؟
تحرير محل النزاع:
1. إن كان النهي لذات المنهي عنه يقتضي الفساد اتفاقا
2. اختلفوا في بقية الأحوال على أقوال:
1) أن النهي يقتضي الفساد مطلقا (الجمهور)
2) أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا (عامة المتكلمين – أكثر المعتزلة – أكثر الفقهاء)
3) أن النهي في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد (أبو الحسين البصري – الغزالي – الآمدي)
4) أن النهي يقتضي الصحة (أكثر الحنفية)
5) أن النهي إن كان لوصف خارج لازم اقتضى الفساد وإن كان لوصف خارج غير لازم لم يقتض الفساد ( الشافعي – أحمد)
6) إن كان لحق الله اقتضى الفساد وإن كان لحق الناس فلا يقتض الفساد (التلمساني – ابن تيمية)
7) التوقف حتى يقوم الدليل (الجويني)
الحلقة الأربعون
أدلة القول الأول:
1. حديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) إذا هو فاسد
نوقش: أن الضمير في فهو عائد على الفاعل فيكون المعنى غير مثاب
وأجيب بأن حمله على الفعل أولى لأنه أقرب مذكور
2. أن الصحابة يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها فيستدلون على فساد عقود الربا بحديث (لا تبيعوا الذهب بالذهب....)
ومثله فساد نكاح المشركة ونكاح المتعة ونكاح المحرم بالحديث
أدلة القول الثاني:
1. أن النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع ولا ترابط بينهما فلا يلزم من وجود النهي الفساد
نوقش: بأننا نسلم بذلك لو لم يرد الشرع فلما ورد الشرع فقد وقع التلازم

أدلة القول الثالث:
1. أن العبادة طاعة والطاعة ما يوافق الأمر والأمر والنهي ضدان لا يجتمعان على محل واحد أما المعاملات فليست قرب فيمكن اجتماع النهي مع الصحة    نوقش: 
1. أن التفريق الذي ذكرتموه دليل عقلي يخالف الأدلة النقلية
2. لا يسلم لكم أن العبادات لا ينظر لها من جهتين 
أدلة القول الرابع:
1. إن مجرد ورود صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه فالنهي عن صيام العيد دليل على انعقاد الصوم ووجوده ولو استحال انعقاده لم ينه عنه لأنه عبث
نوقش: بأننا نوافقكم بتصور وقعه عن طريق الحس أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا يثبتان إلا بالشرع
أدلة القول الخامس:
1. أن الشئ المنهي عنه لذاته أو لوصفه اللازم ينظر إليه من جهة واحدة لأن القبح متوجه إليه من جهة ذاته أو من جهة الصفة الملازمة والقبح يقتضي الفساد
أما المنهي عنه لوصف خارج عنه غير لازم فينظر إليه من جهتين فالقبح متوجه إلى غير ذاته إلى الوصف غير الملازم له 
2. أن في هذا القول جمعا بين الأدلة
أدلة القول السادس:
1. إن النهي أن كان لحق الله فقد اقتضى النص فساد العمل (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وإن كان لحق الناس فإن النص قد دل على تخير الآدمي (لا تبيعوا المصراة ومن اشتراها فهو بخير النظرين....)
نوقش:
1.  بأن النص (من عمل .........) لا يختص بما هو حق الله بل يشمل حق الله وحق الآدمي 
2. حديث التصرية ورد لأمر خارج غير لازم فلذلك صحح البيع
أدلة القول السابع:
لأجل اضطراب الأدلة ونوقش بأن الأدلة رجحت أحد هذه الأقوال
القول الراجح: القول الخامس
ثمرة الخلاف:
1. صوم يوم العيد وأيام التشريق هل يفسد الصوم أو لا وإن نذر صومها هل ينعقد نذره
2. الصلاة في الدار المغصوبة هل هي صحية أم لا
3. هل نكاح المحرم فاسد أم لا
4. نكاح الشغار هل هو فاسد أم لا مع تحريمه
5. بيع الحاضر لباد هل يصح أم لا
6. البيع على بيع أخيك هل هو صحيح أم لا
7. بيع النجش
والخلاف في تحقيق هل الوصف خارج لازم أم لا
في الختام قال الدكتور إن أهم ما يعنى به من نسبة الأقوال الجمهور أو العلماء المشاهير كشيخ الإسلام
والحمد لله الذي بنعمته تتم بنعمته الصالحات 
نقول الراجح  في مسألة من هو واضع اللغة هو القول الثاني , وهو 
القول الثاني أنها إلهامية أي أن الله جل وعلا ألهم آدم والناس التحدث بهذه الألفاظ بمعنى أكسبهم القدرة على التحدث بهذه الألفاظ ، إذن هي ليست وحياً مباشراً وإنما هي إلهام أُلقي في عقولهم وقلوبهم التحدث بهذه الألفاظ ، ولهذا كما قلنا قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم والفرق بين هذا القول والقول السابق أن هذا القول أخص من القول الأول فالقول الأول أعم من هذا القول .

والخلاف في هذه المسألة لفضي لا ثمرة له .

الراجح في مسألة جريان القياس هو القول الثاني وهو القول بالمنع ؛ لقوة أدلته فهناك فرق بين الألفاظ الشرعية والألفاظ اللغوية المحضة. 
لقول الثاني / عدم جواز جريان القياس في اللغات ، وهو قول أكثر الحنفية , والمالكية , والشافعية , وهو قول الجمهور , وقاله بعض علماء اللغة
فهنا يأتي سؤال هل للخلاف ثمرة ؟

نقول : له ثمرة ظاهرة في كثير من المسائل ومنها / جريان أحكام الزنا على اللواط ، والخمر على النبيذ ، والسارق على النّباش ، وجريان هذه الأحكام إنما هو بحسب وضع اللغة فيكون الاستدلال بالنص. 
( الراجح في مسألة هل الأسماء هي في الحقيقة أسماء شرعية منقولة عن اللغة: 

هو القول الأول لقوة أدلته. أن هذه الأسماء هي في الحقيقة أسماء شرعية منقولة عن اللغة , يعني استعملها الشرع ونقلها عن الاستعمال اللغوي , مع وجود ترابط وعلاقة بين الحقيقتين.
· القول الأول : أن الأسماء الشرعية منقولة عن الأسماء اللغوية مع وجود ترابط أو علاقة بينهما أي أن المعنى الشرعي مرتبط أو له علاقة بالمعنى اللغوي , و به  قال الجمهور. 

( مثال ذلك : 

1- (الصلاة) فهي في اللغة الدعاء , وفي الشرع تطلق على عبادة ذات أقوال مخصوصة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم , وأُطلق اسم (الصلاة) على هذه الأفعال : لوجود الدعاء فيها.
( ما الرابط بين الأمرين هذا الإطلاق الشرعي وذاك الإطلاق اللغوي؟

 وجود الدعاء فيهما. إذن وجود الدعاء في هذه الأسماء المخصوصة هو الذي سوغ هذا الإطلاق الشرعي.
2-ومثال آخر (الصوم) في اللغة : الإمساك , وفي الشرع : إمساك مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس , وقد أُطلق على هذا الفعل لفظ (الصيام) : لوجود الإمساك فيه. والعلاقة الإمساك بينهما الذي سوغ هذا النقل هو وجود العلاقة بين الإطلاقين وهو الإمساك في الإطلاق اللغوي والشرعي.
3-ومثله (الحج) في اللغة : القصد , وفي الشرع :يطلق على قصد مكة لأداء المناسك وهي أعمال مخصوصة في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة ، 
( والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : وجود القصد فيهما، المعنى اللغوي هو القصد، والمعنى الشرعي هو القصد المخصوص. 

( ثمرة الخلاف: 

المسألة لها ثمرة وتتبين ثمرة هذه المسألة في مسائل كثيرة ومنها :-
( الثمرة الأولى- مسألة الإيمان ، والمنزلة بين المنزلتين : فذهب الخوارج إلى تكفير من وقع في الكبائر لعدم إتيانه بالأوامر والنواهي وهي حقيقة مسمى الإيمان بينما ذهب المعتزلة إلى أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ونزعوا عنه مسمى الإيمان لعدم إتيانه بالأوامر والنواهي على كمالها , أما أهل السنة فذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق مع الاعتقاد الجازم، والعمل عندهم من الإيمان فمن وقع في الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان.
إذن المسألة الأولى من الثمار هي مسألة الإيمان والمنزلة بين المنزلتين : فالمعتزلة والخوارج سلبوا عن مرتكب الكبيرة مسمى الإيمان لأن الإيمان عندهم هو فقط مجرد الأوامر و النواهي وهو لم يأتِ بها على كمالها , أما أهل السنة فقالوا هو قد جاء بالتصديق على كماله لكن أخل بلوازم التصديق ولهذا فإنه مرتكب لكبيرة وناقص الإيمان ولا يخرج عن مسماه . 

( الثمرة الثانية-ثمرة لغوية وهي : من ذهب إلى النقل كأصحاب القول الأول رأى أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: حقيقة لغوية , وعرفية , وشرعية , ومن ذهب إلى عدم النقل ذهب إلى أن الحقائق لا تنقسم وإنما هي حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية.
( الثمرة الثالثة- ينبني على هذه المسألة الخلاف في مسألة أصولية مهمة يرتبط بها فروع كثيرة وهي :
(  إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية فعلى ماذا يُحمل ؟ 
( الراجح :
هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لأن اللفظ هو لفظ الشارع , والأصل أن يُحمل الكلام على وفق عرف قائله . 

يعني نحن الآن نتكلم في  لغة الشارع.

 فلماذا نحمل لغة الشارع على اللغة العربية لغة أهل اللسان العربي أو العرب؟ الذي ينبغي أن نحمل اللسان الشرعي أو الألفاظ الشرعية الواردة في النصوص الشرعية على عرف الشارع نفسه, ولهذا فإن الراجح هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية.
( وجود المجاز :

· القول الأول / أن المجاز موجود في لغة العرب وواقع في القرآن المجاز موجود في لغة العرب وواقع في القرآن وهو قول الجمهور.
· القول الثاني / هو عدم وجوده وعدم وقوعه في القرآن وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وقد سبقهم أيضاً يعني بعض الأصوليين كأبي إسحاق الإسفراييني وغيره من الأصوليين ونصره أيضاً جملة من العلماء المتأخرين .
ما الراجح من هذا الخلاف ؟  هل الراجح هو القول بوجود المجاز أو الراجح نفي المجاز ؟

الذي يظهر لي بعد التأمل الكثير في هذه المسألة هو القول بوجود المجاز. وذلك لوقوعه في الكتاب والسنة وفي لغة العرب.  هذا هو القول الأظهر.
قد يشكل على هذا القول بأن المجاز قد يفضي إلى تأويل الصفات وإلى لوازم باطلة ومن تلك اللوازم :
 أن المجاز يصح نفيه فصفات الله إذن منفية لأنها تؤول وإذا كان كذلك فهي منفية.

والحقيقة : إننا سواءً قلنا سميناه استعمالاً عربيًا أو استعمالاً مجازيًا لا يمكن أن نقطع دابر التأويل الباطل ! فلذلك القول بالمجاز لا ينافي إثبات الصفات ؛ لأن شروط القول بالمجاز ليست متوفرة في الصفات فمثلاً قوله جل وعلا {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ .. (27)} الرحمن.
مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهل هو مجمل؟
· القول الأول: أن اللفظ غير مجمل، و به قال الجمهور.
· القول الثاني : أن اللفظ مجمل (ذهب إليه بعض الأصوليين).
الراجح من القولين: هو القول الأول، وهو قول الجمهور، أن اللفظ يحمل على الحقيقة وليس بمجمل. هذه المسألة الأولى.

مسألة :(    إذا ورد اللفظ في نصوص شرعية فعلى ما يحمل؟
القول الأول: أنه غير مجمل وبه قال الجمهور، والحقيقة الشرعية مقدمة هكذا قال أكثرهم. و الحقيقة الشرعية مقدمة وقد سبق لنا هناك أن من العلماء من قدم الحقيقة اللغوية لكن الجمهور على تقديم الحقيقة الشرعية .

· القول الثاني: أن اللفظ مجمل وبه قال بعض الأصوليون، 
فالراجح في هذه المسألة : هو قول الجمهور أن اللفظ غير مجمل ويحمل على الحقيقة الشرعية.

( مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغوية و الحقيقة العرفية، فهل هو مجمل؟

اختلف العلماء أيضاً على قولين:
· القول الأول: أن اللفظ غير مجمل، وبه قال الجمهور. والمقدم الحقيقة العرفية. دليل هذا القول: قالوا: لأن السياق سياق المتكلم فينبغي أن يحمل اللفظ على مراده وعرفه.

· القول الثاني: أن اللفظ مجمل، ودليله هو الدليل السابق في المسألة السابقة وهو أن اللفظ دائر بين احتمالين متساوين، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. والاحتمالين هما: الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.

· والراجح من هذين القولين تقديم الحقيقة العرفية وأن اللفظ غير مجمل.
مسألة إضافة الأحكام إلى الأعيان فهل هي مجمل أو ليس بمجمل؟  قولان للعلماء :
القول الأول : إن اللفظ غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب، أي بالفعل المناسب المفهوم من السياق والنظر في الأدلة، ففي الآية الأولى المقدر الأكل أو عموم الانتفاع على خلاف، وفي الثانية الوطء وبهذا قال الجمهور , إذا الجمهور قالوا هنا بأن اللفظ غير مجمل بل هو مبين.

· القول الثاني: فهو أن اللفظ مجمل 
الراجح هو قول الجمهور لأننا نأخذ بالتقدير الأغلب أو بالفعل المقدر الذي يغلب على الظن بناء على النظر في السياق والأدلة  هذا هو الراجح في هذه المسألة .

مسألة الكلام الذي يتوقف صدقه على مضمر هل هو مجمل أو لا ؟  
· القول الأول : أنه غير مجمل ويقدر بما يناسب وبهذا قال الجمهور, ففي المثال السابق يُقدر برفع الحرج والإثم . إذاً الجمهور ذهبوا إلى أن هذا اللفظ ليس بمجمل ويقدر مضمر مناسب، وقدروه في الحديث السابق بأنه رفع الإثم والحرج.
· القول الثاني : قالوا إن اللفظ مجمل، 
والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور لأننا يمكن أن نرجّح أحد هذه الاحتمالات على الآخر فيكون عندنا احتمال أرجح ، والعمل بالأرجح واجب وحينئذٍ لا يكون اللفظ مجملاً
مسألة  ما ورد بصيغة النفي بـ(لا) هل هو مجمل ؟
· القول الأول / أن هذه النصوص لا إجمال فيها لأن اللفظ ظاهر بعرف استعمال اللغة، والمعنى المتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ وأمثاله من لغة العرب إنما هو نفي فائدته ومنفعته.
إذن الجمهور قالوا : هذه النصوص يحددها الاستعمال فنقدرها بما يناسب الاستعمال الذي وقع اللفظ فيه فالاستعمال الشرعي يختلف عن الاستعمال اللغوي المحض لكن عموماً هي تقدر بأنه لا نفع فيها، المنفي هو المنفعة ، المنفعة اللغوية قد تختلف عن المنفعة الشرعية، فنقدرها بالمنفعة الشرعية بعدم الصحة ، أي أن الفعل غير صحيح لأن هذا هو الشيء الذي لا منفعة فيه في الشريعة. 
· القول الثاني : أن هذه النصوص مجملة ، وهو قول كثير من الحنفية.
· الراجح من هذه الأقوال هو القول بان النصوص غير مجملة وأنها تقدر بما يناسب.

 مسألة هل يشترط في البيان أن يكون بالمساوي أو الأعلى؟
· القول الأول: أن ذلك لا يشترط، أي لا يشترط أن يكون البيان بالمساوي أو الأعلى، وهو قول الجمهور. و عليه يجوز أن يكون البيان بالأدنى أو بالمساوي أو بالأعلى، ويكون ذلك في جميع أنواع البيان,
· القول الثاني: وهو تقسيم الأمر أو تقسيم الحال أو تفصيل الحال إذا كان البيان بيان تفسير فيجوز البيان بالأدنى  والمساوي، وإن كان البيان بيان تغيير أو تبديل فيشترط أن يكون البيان بالمساوي أو الأعلى، و به قال كثير من الحنفية. 
· القول الثالث: أنه يشترط في البيان أن يكون بالأعلى، ولا يجوز بالأدنى أو المساوي مطلقاً، و به قال جمع من الأصوليين كابن الحاجب. 
الراجح من هذه الأقوال هو: القول الأول , لأمرين:
الأمر الأول: أن العمل بالمبين عمل بالأرجح فهو عمل بالقاعدة؛ لأنه أرجح من جهة المعنى والوضوح.
ثانياً: لأن العمل به فيه جمع بين النصوص والأدلة.
(  هذا الخلاف هل له ثمرة ؟
الجواب: الخلاف له ثمرة، ومنه: تخصيص القرآن بخبر الآحاد، وكذلك نسخ القرآن بخبر الآحاد، ونسخ المتواتر بخبر الآحاد، وتخصيص المتواتر بخبر الآحاد.
إذن: إذا كان عندي نص من القرآن ونص من السنة لكن هذه السنة آحادية، فإن الخلاف هنا ينبني على الخلاف السابق، هل هذا النص من السنة وهو آحاد يعتبر ناسخ للنص من القرآن؟ أو يعتبر مخصص لعمومه؟ أو مقيد لإطلاقه؟ أو حتى مبين لمجمله؟ هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء بناءً على الخلاف السابق في المسألة السابقة.               
مسألة هل يكون البيان بالقول ؟ أو يكون البيان بالفعل ؟
· القول الأول: أن القول هو المبين مطلقاً، سواء عُلم تقدم أحد الدليلين أو لم يُعلم ، وهذا قول الجمهور، 
(ما دليله ؟ قالوا: إن الفعل لا يدل إلا بواسطة دلالة القول عليه، أما القول فإنه يدل بنفسه فهو أقوى.

إذاً القول الأول أن القول هو المبين .

· القول الثاني: أن الفعل هو المبين مطلقاً، وبه قال الشافعية،
· القول الثالث: قالوا إن عُلم المتقدم فهو المبين فيؤخذ به، سواءً كان قولاً أو فعلاً، و إن لم يعلم المتقدم فالمبين هو القول، وينسب هذا القول إلى المعتزلة.
· ( أي هذه الأقوال هو الأقوى؟ 
· الأقوى هو أن نعمل بالجمع بين القول والفعل ويكون ذلك بتقديم القول لأنه يدل بنفسه، ويُحمل الفعل على الاستحباب أو الاختصاص ، إذاً القول بأن نجمع، فنقدم القول ثم نحمل الفعل على الاستحباب أو الاختصاص هو الأقوى، وبناءً على ذلك فإن القول الأول هو المقدم
مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز ؟
القول الأول: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقاً، وبه قال الجمهور، يعني يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب،يعني يجوز أن يأتيني لفظ مجمل، يُترك هذا اللفظ المجمل فترة من الزمن ثم يأتي لفظ يبين اللفظ المجمل
· القول الثاني: أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز، وبه قال أكثر الحنفية والظاهرية والمعتزلة.
· القول الثالث : أن تأخير بيان المجمل جائز بخلاف غيره، وبه قال الصيرفي والكرخي و أيضاً قال به أبو الحسين البصري من علماء المعتزلة .
· ( ما الراجح من هذه الأقوال ؟ الراجح هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة ولأنه موافق للوقوع الشرعي.

· (  هل للخلاف ثمرة ؟ الجواب هذا الخلاف له ثمرة ومن المسائل المترتبة عليه :

·  أولاً: هل يجوز للرسول تأخير البلاغ ؟ الجمهور ذهبوا إلى القول بالجواز، وذهب آخرون إلى القول بعدم الجواز (المنع)، واستند هؤلاء إلى قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} وقد أجيب عنه بالفرق بين تأخير البلاغ وعدم البلاغ، فالوارد في الآية هو عدم البلاغ وليس تأخير البلاغ .

· المسألة الثانية: إذا ورد العام ثم ورد بعده قبل العمل به مخصص، فهل يكون المخصص ناسخاً ؟ ذهب الجمهور إلى أنه ليس بناسخ بل هو مخصص، وذهب الحنفية إلى أنه ناسخ، واشترطوا له شروط النسخ، وأوقعوا عليه أحكام النسخ، وعليه فلو كان العام من القرآن والمخصص من السنة الأحادية، فلا يجوز عند الحنفية تخصيص النص من القرآن بالسنة الأحادية، لأن النسخ للقرآن لا يكون بالآحاد وإنما يكون بالمتواتر، للاختلاف في قوة الثبوت. هاتان المسألتان من المسائل المترتبة على الخلاف السابق ومنه يدرك أن الخلاف السابق خلاف مثمر، وينبني عليه جملة من الفروع. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة –مسألة تأخير البيان- التي ينبني عليها فروع كثيرة سواء كانت في شقها الأول أو في الحالة الأولى (تأخير البيان عن وقت الحاجة) أو (تأخير البيان عن وقت الخطاب) ينبني على هاتين المسألتين جملة كبيرة من المسائل سواءً في أصول الفقه أو في الفقه أيضاً. هذا ختام الحديث حول مسائل البيان، و به نكون انتهينا من أقسام دلالة اللفظ عند الجمهور من حيث الظهور والخفاء وما يتبع ذلك كمباحث البيان .

مسألة ( هل لابد أن يقيد الأمر بالقول ؟ 
ذهب جماهير الأصوليين إلى أن الأمر لابد وأن يقيد بالقول، وقالوا : لا يسمى الفعل أمراً إلا من باب المجاز، بدليل أن المتبادر عند الإطلاق هو القول ولو كان مشتركاً لتبادر الفعل مع القول .

( هل  يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترط ذلك؟  :-
· القول الأول: أن العلو والاستعلاء غير مشترطين في دلالة الأمر، وهو قول أكثر المتكلمين واختاره أكثر الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وكثير من الشافعية، ولذا فهو قول الجمهور. 

· القول الثاني : أن العلو شرط دون الاستعلاء، واختاره أكثر المعتزلة.

· القول الثالث: أن الاستعلاء شرط دون العلو، وعليه أكثر الحنابلة، كما أيضاً نسبه ابن عقيل للمحققين.
هذه هي أهم الأقوال وفي المسألة أقوال أخرى، هناك قول رابع باشتراطهما سوياً. 
الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول أنه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، لكن ينبغي التفريق بين أمرين:

1) الأمر الأول : هو الأمر اللغوي ، 2) والأمر الثاني : هو الأمر الشرعي , 
وإذا نظرنا إلى الأمر اللغوي فإن الأدلة تدل :  على عدم اشتراط العلو أو الاستعلاء. 
أما إذا نظرنا إلى الأوامر الشرعية فإنها : لا تخلو من الأمرين، وإن خلت من الاستعلاء فإنها لا تخلو من العلو، كالأوامر التي تكون على سبيل التلطف قد تخلو من الاستعلاء لكنها لا تخلو من العلو، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث عن الأمر الشرعي يختلف عن الحديث عن الأمر اللغوي. 
فيسلم بأن الراجح : هو عدم اشتراطهما لكن هذا في الأمر اللغوي
 أما في الأمر الشرعي فإن الأمر بخلاف ذلك، ولهذا لا يكاد يخلو الأمر الشرعي منهما أو على الأقل من العلو ولهذا يصح أن نقول في الأمر الشرعي يشترط العلو وقد يوجد الاستعلاء وقد لا يوجد، إذاً نخلص إلى أنه يشترط في الأمر الشرعي وجود العلو وهو لا يخلو منه، الأمر الشرعي لا يخلو من العلو لأن الله عز وجل أعلى من عباده،

مسألة:  ( هل يشترط في تسمية الأمر أمراً أن يكون الآمر مريداً لوقوع المأمور به ؟

هذه محل الخلاف بين العلماء وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
· الأول / أن الأمر لا يشترط فيه الإرادة بل يسمى أمراً وإن لم توجد فيه الإرادة، و به قال الجمهور كما نسبه إليهم ابن قدامه وغيره من الأصوليين. 

· الثاني / أن الأمر تشترط فيه الإرادة فلا يكون أمراً بصيغته بل يكون أمراً بإرادة الآمر للمأمور به ، وهو قول المعتزلة. 
( الصواب في هذه المسألة : هو التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية
الإرادة الشرعية: هي شرط لوجود الأمر الشرعي، فالله عز وجل لا يأمر بأمر شرعي إلا وهو يريده أي يحبه،

وأما الإرادة الكونية: فليست شرطاً في وجود الأمر الشرعي،بل قد يأمر الله عز وجل بأمر من الطاعات ولا يقع ,

( إذاً خلاصة القول : أن الأمر الشرعي يشترط له الإرادة الشرعية التي تعني المحبة دون الإرادة الكونية, أما المعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشاعرة فإنهم نظروا إلى نوع واحد من الإرادة
( هذه المسألة هل لها ثمرة أو ليس لها ثمرة ؟ 

الخلاف في هذه المسألة له ثمرة، وينبني عليها مسائل كثيرة :
 ومن تلك المسائل: الخلاف هل يجوز أن يأمر الله عز وجل المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه ؟ , وكذلك الخلاف في هل يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله؟ , وكذلك الخلاف في جواز نسخ الفعل قبل التمكن منه , إذاً هذه مسائل من المسائل التي تنبني على الخلاف في مسألة الخلاف السابقة وهي الاشتراط في الأمر الإرادة أو لا يشترط في الأمر الإرادة
( مسألة صيغة الأمر :

 و صورة المسألة هل وضع العرب للأمر لفظ يدل عليه من غير حاجة إلى قرينة ؟ إذاً هل هناك لفظ معين للأمر أو ليس له لفظ؟ صيغة الأمر هل هناك صيغة معينة للأمر أو ليس له صيغة؟ , اختلف الناس في هذه المسألة على أقوال :

· القول الأول : أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها، وهو قول جماهير الأصوليين وأصحاب المذاهب الأربعة وهو قول عامة أهل السنة والجماعة، بل هو قول أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها . 

· القول الثاني : أن الأمر ليس له صيغة في لغة العرب وهو قول أكثر الأشاعرة . 

· القول الثالث: التوقف وقد نسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري , وفي نسبته له خلاف بين الأشاعرة .

الصواب قطعاً هو القول الأول , أما الثالث فهو توقف ، والتوقف ليس بقول، لا يحتج به ؛ لأنه في الحقيقة توقف والتوقف هنا معناه عدم العلم , الصواب إذاً هو القول الأول لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني، ولأن القول الثاني مبني على أن الكلام معنى قائم في النفس، فيترتب على أن الكلام معنى قائم في النفس نفي صيغ الأمر والنهي ونحوها من الصيغ , وهذا القول باطل في العقائد وما لزم عنه أيضاً باطل
مسألة هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة ؟
· القول الأول/ أن صيغة إفعل تفيد الوجوب وهو قول جماهير العلماء.
· القول الثاني/ أن صيغة إفعل تفيد الطلب المحض، وهو قول بعض الحنفية وظاهر قول المالكية وبعض الشافعية، ويقصد بالطلب المحض صيغة مشتركة بين الوجوب والندب وتقتضي الطلب المحض الذي لا مساغ فيه للترك، أي لا يمكن أن يدل على الترك، و إنما يدل على إيجاد الفعل .
· القول الثالث/ أن صيغة إفعل تفيد الندب، وهو قول لبعض المالكية والشافعية وقول كثيرٍ من المعتزلة.
· القول الرابع/ وهو التوقف في مقتضى صيغة إفعل.
· ( أي هذه الأقوال هو الراجح ؟ الراجح بلا شك هو القول الأول, فالقول الأول هو أرجح الأقوال وأقوى الأقوال فالأمر يفيد الوجوب.

· ( هل هذا الخلاف له ثمرة ؟ أو ليس له ثمرة؟

·  في الحقيقة هذا الخلاف له ثمار كثيرة جداً، يكفينا فقط أن نعلم أن كل الصيغ التي وردت على صيغة الأمر مثل صيغة افعل مختلف فيها هل هي للوجوب أو للندب، فكل المسائل والفروع التي تلتحق بهذا المعنى هي في الحقيقة من ثمرات الخلاف في مسألة صيغة الأمر هل تحمل على الوجوب أو تُحمل على الندب، فبعض العلماء مثلاً قد يحمل الصيغة هنا على الندب، والآخر قد يحملها على الوجوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين" هل الأمر هنا للوجوب؟ أو الأمر للندب؟ ولذلك بعض العلماء ذهب إلى أن الأمر للوجوب، وبعض العلماء ذهب إلى أن الأمر للندب وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على الخلاف في هذه المسألة.

( مسألة صيغة الأمر بعد الحظر أو ورود الأمر بعد الحظر ماذا يفيد ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال (أشهرها ثلاثة أقوال):
· القول الأول : أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وبهذا قال جماهير العلماء (الأكثرون).

· القول الثاني: أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وهو قول بعض المتكلمين، وبعض المالكية، وبعض الشافعية وكثير من الحنفية.
القول الثالث : أن الأمر بعد الحظر يفيد دلالة الأمر قبل أن يسبقه الحظر، وبعبارة أخرى الأمر بعد الحظر يَرجع إلى الحكم الذي كان قبل الحظر الأمر بعد الحظر يفيد رجوع الحكم أو يفيد إرجاع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر من وجوب أو ندب أو غير ذلك، وبهذا قال كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير و الزركشي وابن الهُمام وقد قال ابن تيمية :"إنه المعروف عن السلف والأئمة"، وأيضاً يضاف إلى ما ذكرناه من المتأخرين العلامة محمد الأمين الشنقيطي فإنه يرجح أيضاً هذا القول
( أي هذه الأقوال هو الأرجح ؟

الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث أنها تعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود الحظر  .

( هل هذا الخلاف له ثمرة أو ليس له ثمرة ؟

في الحقيقة هذا الخلاف مثمر ومن الثمار التي تنبني على هذا الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم : (انطلق فحج مع امرأتك ) في الحديث السابق حديث ابن عباس هل هو للوجوب ؟

فمن العلماء من ذهب إلى إنه للوجوب، وقيل هو للإباحة لأنه أمر بعد حظر، ومن العلماء من ذهب إلى الندب، والظاهر أن الحكم هنا للندب ؛ لأنه يعود إلى الأمر قبل الحظر والأمر قبل الحظر هو الإحسان إلى الزوجة وهو أمر مندوب إليه، لكن وإن قلنا ذلك إن قلنا إن هذا الموضع يفيد الندب، لكن يمكن القول بأن الحكم هو الوجوب لعلة أخرى ليست هذه العلة، وهي أن زوجته قد سافرت بلا محرم وسفرها دون محرم غير جائز إذن يجب عليه الذهاب مع زوجه لكن لأجل هذه العلة .
· مسألة دلالة الأمر على الفور أو جواز التراخي ما لم توجد قرينةوهي  على قولين: إذن إذا لم توجد القرينة فهو محل الخلاف بين الأصوليين. 

· القول الأول: أن صيغة الأمر تقتضي الفور، و به قال بعض المتكلمين، وبعض الحنفية، وعامة المالكية، وبعض الشافعية، وهو قول الحنابلة، ونسب إلى الظاهرية.
· القول الثاني: أن صيغة الأمر لمجرد الطلب فهي لا تقتضي الفور أو التراخي، فيجوز أن يفعل المأمور به في أول الوقت ويجوز تأخيره عن أول الوقت، وبه قال عامة المتكلمين، وجمهور الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض المالكية.
· الراجح في هذه المسألة الذي يظهر –والله تعالى أعلم- هو:

التفصيل بين العرف اللغوي والعرف الشرعي، فالأمر اللغوي-في اللغة- لا يدل على الفور وذلك أن أهل اللغة أجمعوا على أن فعل الأمر يكون في المستقبل بلا تحديد للزمن. 
أما الأمر الشرعي فإنه يفيد الفور قطعاً، وذلك لما سبق من الأدلة الكثيرة الدالة على المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى فعل الخيرات وهذه أدلة شرعية. 
· ( ثمرات الخلاف هل الخلاف له ثمرة ؟ 

· الجواب : أن الخلاف له ثمرة وينبني على الخلاف هنا مسائل كثيرة منها وجوب الحج فوراً على المستطيع ، ومنها وجوب إخراج الزكاة فوراً ،ومنها وجوب الوفاء بالكفارات والنذور فوراً ، ومنها وجوب قضاء الفوائت فوراً ومن يؤخر في مثل هذه المسائل هل يأثم أو لا يأثم ؟هذا ينبني على الخلاف فإن قلنا بالفور فإنه يأثم إن أخر، وإن قلنا بعدم الفور فإنه لا يأثم حينئذٍ .
· مسألة دلالة صيغة الأمر على التكرار :
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين في المشهور:
· القول الأول- أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار. وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقول الحنفية، والشافعية، وكثير من الحنابلة، واختاره بعض المعتزلة. وهؤلاء اختلفوا على قولين:
· فقيل إن الأمر يفيد المرّة الواحدة فقط. 
· وقيل يفيدُ طلب الماهيّة من غير إشعار بمرّة أو تكرار، غير أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود إلا بفعله مرة واحدة، فدلالته على المرة باللازم لا بالذات.
إذن هؤلاء منهم من قال إن الأمر يفيد الأمر الواحد بالذات، فإذا طلب إنسان قال "صل" إذن هو يريد منك إيقاع الصلاة لمرة واحدة. و القول الثاني أنه لا يفيد الطلب وإنما يفيد وجود الفعل، ومن المعلوم أنه لا يمكن وجود الفعل في الخارج أو في الوجود إلا بفعله لمرة واحدة. فتكون إذن دلالته على المرة ليست هي دلالة بالمطابقة، وإنما هي دلالة باللازم، يعني أنه يَلزم من وجود هذا الفعل في الواقع أن يوجَد لمرّة واحدة. 
على كل حال الفرق بين القولين ليس كبيرًا، ولهذا جمعناهما في قول واحد.

· القول الثاني- أن صيغة الأمر تقتضي التكرار. وهو قول بعض الفقهاء والمتكلمين، وبعض المالكية، والشافعية، ونقل عن أكثر الحنابلة، ونسب إلى المعتزلة. 

( أي هذين القولين هو الأرجح:

 الذي يبدو والله أعلم أن صيغة الأمر لا تفيد التكرار، وذلك يستفاد من أمور، منها:

 (1) إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرع سؤاله مما يدل على أن المفهوم هو عدم التكرار.

 (2) ما تقدم من إجماع أهل اللغة على أن الفعل لا يدل إلا على الطلب، وليس فيه دلالة على العدد

 (3) ضعف أدلة القول بالتكرار.

هذه في الحقيقة مرجحات للقول بعدم التكرار .

( هل للخلاف ثمرة، أو هل له فروع ؟
الجواب: له فروع وله ثمرة، فمن الثمار المترتبة على هذه المسألة:

أولاً- الأمر بالعمرة هل يفيد التكرار؟
ثانياً- من العلماء من جعل من فروعها: الأمر بالحج هل يفيد التكرار، وهذه المسألة فيها نص وقد سبق بيانه.

ثالثاً- لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي، فالموكَّل هل يملك طلقةً واحدةً أو يملك أكثر من طلقة ؟ على قولين: 
· فمن ذهب إلى أن الأمر لا يفيد التكرار قال يملك طلقةً واحدةً.  
· ومن ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار قال يملك أكثر من طلقة.  يعني لو وكل شخص آخر قال اذهب طلق زوجتي هل هذا الموكَّل يمكنه الطلاق مرةً واحدةً أو أكثر من مرةٍ واحدة، هذان قولان في المسألة.

من الفروع أيضاً، 

رابعاً - من ذهب إلى التكرار أوجب التيمم لكل فريضة لأنه مأمور به فهل هذا الأمر متكرر أذن هو يجب عند كل فريضة، ومن لم يذهب للتكرار جوّز الصلاة بالتيمم ما شاء.
( مسألة: الأمر المعلق بشرط هل يقتضي التكرار ؟
· القول الأول: أنه يقتضي التكرار، وهو قول الأكثر، وهو قول بعض الشافعية واختاره ابن تيمية، وهؤلاء اختلفوا هل يفيده من جهة اللفظ أو يفيده من جهة القياس، لا يهمنا ذلك كثيراً، المهم أن القول الأول أنه يقتضي التكرار،

· القول الثاني:  أنه لا يقتضي التكرار، وبه قال بعض الأصوليين.
· أرجح القولين هو القول الأول أنه يفيد التكرار عند وجود الشرط أو القيد عموماً.

( و من المعلوم: أن الأمر المعلق بعلة يفيد التكرار بتكرر العلة، فكذلك إذن الأمر المعلق بالشرط متى ما وجد هذا الشرط ينبغي وجود ما تعلق به, و لذلك إذا سمع الأذان أكثر من مرة فإنه حينئذٍ -على مقتضى هذا القول- نقول يجيب ويُستحب تكرار القول، وكذلك تكرار السلام، وكذلك تكرار الصلاة ركعتين لتحية المسجد، وتكرار الصلاة على النبي –صلى الله عيه وسلم-.
إلا أننا وإن قلنا بأن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط إلا أننا نقول إذا كان الوقت متقارباً فإنه ينبغي أن نقول إن الأوامر حينئذٍ تتداخل , وقاعدة التداخل في الأحكام الشرعية قاعدة معروفة.
( مسألة : إذا كرر الأمر بلفظ واحد فهل يقتضي التكرار؟
و معنى ذلك: إذا تكرر لفظ الأمر بشيءٍ واحد مرات متعددة، فهل هذا يقتضي التكرار ؟ كأن أقول (صل ركعتين) ثم أقول (صل ركعتين). أو (ذاكر دروسك، ذاكر دروسك)، هل يلزم ذلك مثلاً التكرار وهل يقتضي الأمر حينئذٍ التكرار لتكرر اللفظ ؟ في المسألة قولان للعلماء:
· القول الأول: أنه لا يقتضي التكرار؛ فالأمر الثاني مؤكِّد للأمر الأوّل. وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة.

· القول الثاني: أنه يقتضي التكرار. وهو قول أكثر الحنفية وبعض الشافعية.

· الراجح من القولين هو القول الأول.

· ( هل الخلاف له ثمرة ؟
· الجواب: الخلاف له ثمرة، ومن ثمرات الخلاف:

· - لو قال لوكيله طلّق زوجتي طلق زوجتي (كرر اللفظ) فهل يملك الطلاق لمرةٍ أو مرتين؟
· - لو قال لزوجته طلقي نفسك طلقي نفسك، فهل تملك طلاق نفسها مرة أو مرتين، الخلاف في هاتين المسألتين مبني على الخلاف في هذه المسألة.

· و من الفروع أيضاً قول النبي –صلى الله عله وسلم- (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب). فهل هذا التكرار من باب التأكيد، أو أن الأمر الثاني يفيد أمراً جديداً؟. بناءً على القول الأول هو من باب التأكيد، وحينئذٍ يستحب أن يصلي ركعتين. و بناءً على القول الثاني قالوا: الأولى هو التكرار أن تتكرر أكثر من ركعتين لأن النبي كرر الأمر ثلاث مرات إذن يتكرر الفعل ثلاث مرات.  فأخذوا استحباب التكرر من ذات لفظ النبي -صلى الله عليه وسل
( مسألة: دخول الأمة في الخطابات الموجهة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم : 

· القول الأول: أن الأمة لا تدخل في ذلك الخطاب. وهذا القول ينسب لأكثر الشافعية و الأشاعرة.
· القول الثاني: أن الأمة تدخل في ذلك الخطاب. وهو قول الحنفية والحنابلة والمالكية.

· ( ما الراجح من هذين القولين؟
· الراجح هو : أن الأمة تدخل في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، لكن من جهة الشرع وليس من جهة اللغة. يعني من جهة العرف الشرعي وليس من جهة العرف اللغوي.والله أعلم
· ( فهل الخلاف السابق له ثمرة أو ليس له ثمرة ؟

·  الجواب: الراجح أو الصحيح أن الخلاف السابق لفظي ولا ثمرة له. وقد رجّح ذلك جمع من المحققين كالطوفي وغيره من العلماء، وذلك أن أصحاب القول الأول وإن رأوا عدم دخول الأمة في الخطابات الموجهة للنبي - صلى الله عليه وسلم- إلا أنهم يرون ذلك من حيث الدلالة اللغوية (أو من حيث الوضع اللغوي أو من حيث اللغة).
( مسألة: سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته :
هذه المسألة يعنوَن لها بـ: ( أيثبت القضاء بالأمر الأول أو يحتاج لأمر جديد ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين في الأشهر:

· القول الأول: أن الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، بل يجب قضاؤه بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمرٍ خاص بالقضاء. وهذا قول ذهب إليه أكثر الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المعتزلة.

· القول الثاني: أن الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته، ولا يُقضى إلا إذا قام دليلٌ خاص على مشروعية قضائه. وبهذا قال أكثر الأصوليين.
· أرجح هذين القولين هو القول الأول، وهو وجوب القضاء بالأمر الأول وعدم الحاجة لأمرٍ جديد، والأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته. هذا أقرب القولين، والمسألة فيها كلام مطوّل، واستدلالات كثيرة، وبخاصة إذا ربطت بالصلاة هل تقضى إذا فاتت بغير عذر أو لا؟ ومحل ذلك الاستطراد بالنسبة لهذه المسألة إذا علقت بالصلاة في الفروع.

· ( ثمرة الخلاف: هذا الخلاف له ثمرة وينبني عليه مسائل متعددة وفروع كثيرة، ومنها قضاء الصلوات المتروكة عمدًا، فإذا ترك الصلاة عمدًا هل يقضيها أو لا يقضيها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين بناءً على الخلاف في هذه القاعدة. 
· ( مثال آخر: زكاة الفطر، وهي زكاة مؤقتة بوقت محدد، فإذا فات هذا الوقت، فهل يجب فعل الزكاة قضاءً أم لا يجب؟ قولان للعلماء. ومما ينبني عليه الخلاف هذه المسألة التي نحن بصددها, فمن قال إن الأمر لا يسقط بفوات وقته قال يجب عليه الأداء ولو فات الوقت، ومن قال إن الأمر يسقط يقول لا يجب إلا بأمر جديد.

· وإذا شملت هذه القاعدة المندوبات فإنها أيضاً تشمل بعض الفروع، مثل قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها، فهل تقضى أو لا تقضى، مثل سنة الظهر القبلية أو البعدية، وسنة المغرب والعشاء والفجر؛ هل تقضى إذا فات وقتها أو لا تقضى؟ ووقتها كما لا يخفي هي مؤقتة بالفريضة التي هي سنة لها. فانتهاء سنة المغرب يكون بانتهاء وقت صلاة المغرب.

· أيضاً التسبيح المؤقت بعد فراغ الفريضة هل يقضى أو لا يقضى بعد فوات وقته ؟ يعني مثلاً خرج من المسجد ثم انشغل بأمر آخر ثم تذكر، أو انشغل بالسنة الراتبة ثم تذكر فهل يقضي أو لا يقضي ؟ الخلاف ينبني على هذه المسألة.

( مسألة : اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به :

· معنى الإجزاء : 

الإجزاء يطلق على معنيين :

المعنى الأول: موافقة أمر الشارع وامتثاله 

المعنى الثاني: سقوط القضاء 

· القول الأول : أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء كما سبق ، فإذا فعل، الفعل المكلف به لا يمكن أن يؤمر بقضائه مرةً أخرى وبه قال الجمهور. 

· القول الثاني : أن فعل المأمور به لا يقتضي الإجزاء الذي هو بمعنى سقوط القضاء ، و به قال عبد الجبار المعتزلي وغيره من علماء المعتزلة . 

هذان قولان الأول أنه يسقط والثاني لا يسقط ، الأول يجزئ والثاني لا يجزئ . 

فالراجح من القولين هو القول الأول، وهو أن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء أي يسقط القضاء ، والقول الثاني في هذه المسألة قول مُحدَث مردود باتفاق السلف كما نقله غير واحدٍ من العلماء . 

مسألة أخيرة في هذه المسألة: ( وهي هل الخلاف مثمر أو لا ثمرة له ؟ 

ذهب كثير من المحققين كالآمدي وابن دقيق العيد وجماعة إلى أن الخلاف لفظي ولا ثمرة له, ومن هؤلاء كما قلنا الآمدي، ووجه هذا القول أن الجمهور القائلين بسقوط القضاء بفعل المأمور به لا يمنعون أن يرد أمرٌ جديدٌ للمكلف بفعل مثل ما أُمر به أولاً, ولكنهم لا يسمونه قضاءً إلا حين يكون فيه استدراك لمصلحة فاتت في الفعل الأول مثل ما سبق في الحج والطهارة.

 أما أصحاب القول الثاني ومن ذهب إليه من المعتزلة يقولون : أن فعل المأمور به لا يسقط القضاء والواجب بأمر جديد غير الأمر الأول، والأمر الأول لا يوجب عليه الفعل مرةً ثانية هكذا يتفق الخلاف، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الخلاف له ثمرة وخُرّج عليه من المسائل الفرعية مثل مسألة ( فاقد الطهورين ) فمن العلماء من قال يصلى على حاله ثم يقضي إذا وجد الماء أو التراب، ومقتضى قول الجمهور في القاعدة السابقة أنه لا قضاء عليه لأنه لا يطلب منه مالا يطيق فإذا أتى به فكيف يؤمر بالقضاء، وقال بعض الفقهاء يلزمه القضاء وهذا يتخرّج على القاعدة السابقة, والأمر كما سبق لا يسقط القضاء . 

( مسألة:  ( الأمر بالأمر بالشيء ) ما المراد بها ؟ 

· القول الأول : أن الأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء في حق الطرف الثالث، وبه قال الجمهور .
·  القول الثاني : أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وينسب لبعض الشافعية .
وأرجح هذين القولين هو القول الأول .

أي أن الأمر بالشيء ليس أمراً به و المقصود ليس أمراً به على الوجوب و هذا الخلاف له ثمرة. 

( ومن المسائل المترتبة على الخلاف : 

( مراجعة الزوجة المطلقة في أثناء الحيض هل هو للوجوب أو الندب؟  فمن ذهب إلى وجوب مراجعتها فقد بناء على أن الأمر بالأمر أمرٌ كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني, وقد يُبنى الوجوب على غير ذلك.

وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر هنا غير واجب, بناءً على أن الأمر بالأمر ليس أمراً ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم  باشر ابن عمر بالأمر 

( المثال الثاني :قوله صلى الله عليه وسلم : في شأن أبي إسرائيل، ( مروه فليتكلم و ليستغل وليقعد وليتم صومه)  أخرجه أبو داود وأصله في صحيح البخاري فهل يعد هذا الأمر لأبي إسرائيل أمر إيجاب أو ليس كذلك . 

( المثال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم حيث مرض: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) هل يعد أمر لأبي بكر أيجاب أو ليس كذلك، على الخلاف في هذه المسألة التي أشرنا إليها سابقاً وبهذا انتهينا.

( مسألة: ( دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده ):

· القول الأول : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضدادٌ كثيرة وبه قال جمهور العلماء, وقد جاء عن بعض الأشاعرة قولهم إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وهذا مبني أن الكلام هو المعنى القائم في النفس, وهو باطل كما سبق, ولا حاجه أن يفرد بقولهم هذا وإنما يندرج قولهم ضمن قول الجمهور.

· القول الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا يقتضي النهي عن الضد, وبه قال بعض المعتزلة وأختاره الجويني والغزالي .

· القول الثالث : أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة الضد وهو اختيار السرخسي و البزدوي من الحنفية .    

( فأي هذه الأقوال هو الأرجح :

 القول الراجح هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده لكن يحسن أن يقيّد ذلك كما ذهب إليه بعض المحققين، بأمرين : 

1/ إذا كان المأمور معين 

2/ إذا ضاق الوقت عن غيره 

(  هل هذا الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له؟  

الخلاف له ثمرة ومن الفروع المتعلقة به مثلاً : 

( / إذا قال الزوج إن خالفتي نهيي فأنتي طالق ثم أمرها بشيء ففعلت ضده، فهل تطلق أو لا، بناءً على القول الأول تطلق وعلى القول الثاني لا تطلق . 

(/ المأمور بالقيام في الصلاة إذا جلس ثم قام فهل يحرم عليه ذلك ( إذا جلس ثم قام هل يحرم عليه ذلك ) ؟ 

على القول الأول يحرم عليه ذلك، وعلى القول الثاني لا يحرم عليه ذلك، والقول الثالث يكره عليه ذلك. 

(/ المصلي مأمور بالسجود على محل طاهر، فإذا سجد على محل نجس ثم على طاهر فهل تبطل صلاته ؟ مسألة مبنية على الخلاف في تلك المسألة فمن قال بالأول أبطلها ومن قال بالثاني لم يبطلها ومن قال بالثالث جعل الحكم الكراهة .     

( / المصلى مأمور بالإنصات لقراءة الإمام لقول الله تعالى{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فالآية نزلت في الإنصات لقراءة الإمام، فلو قرأ المأموم أثناء قراءة الإمام فهل يأثم أو لا يأثم ؟ إن قيل أن الأمر بالشيء نهي عن الضد فإنه يأثم، وبناءً على القول الثاني لا يأثم وبناءً على القول الثالث يكره فعله ولا يأثم . هذه جملة من الفروع المرتبطة بهذه المسألة . 

( مسألة : تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله أنه سيوجد هل يتوجه له الخطاب ؟ 

· الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم

· والمعتزلة ذهبوا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم.

الراجح قول الجمهور .

مسألة صيغة النهي المجردة عن القرائن هل تحمل هذه الصيغة صيغة النهي على التحريم أو تحمل على الكراهة أو على غيرها ؟ هذا محل خلاف بين العلماء على أقوال عديدة: 

· القول الأول/ أن الصيغة تدل على التحريم  بها قال الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم وقول أكثر السلف وجماهير الأمة وهذا القول هو المشهور والدارج.  

· القول الثاني/ أنها تدل على الكراهة وبه قال بعض الأصوليون ولم ينسب لأحد بعينه 

· القول الثالث / أنها مجملة فيتوقف فيها لا نقول أنها تحمل على التحريم ولا على الكراهة حتى توجد القرينة وينسب هذا القول للأشاعرة 

· القول الرابع / أنها مشتركة بين التحريم والكراهة فهي حقيقةٌ فيهما قد تحمل على أحدهما بحسب القرائن وبه قال بعض الأصوليين .

· القول الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول قطعاً, وعليه عمل السلف, وتدل عليه الأدلة الأخرى وقد ظهر ضعف الأقوال الأخرى لما أورد على أدلة تلك الأقوال من المناقشة . 
· ( هل هذا الخلاف له ثمرة ؟ 
· الجواب : هذا الخلاف له ثمرةٌ ظاهرة ومن المسائل المترتبة على ذلك طبعاً يمكن أن نضع
· ( قاعدة : كل المسائل التي وردت بصيغة النهي محتملة هل تحمل على الكراهة أو تحمل على التحريم أو عليهما أو يتوقف فيها؟ كل ما ورد بصيغة النهي ومن الأمثلة القريبة قوله صلى الله عليه وسلم  (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ) فعلى القول الأول:  النهي للتحريم ,  وعلى القول الثاني : النهي للكراهة
·  وعلى القول الثالث : توقفوا فيه , وعلى القول الرابع : يُنظر إلى الدليل المُحدد أو القرينة المُحددة , 
· ( ومن الأمثلة أيضاً : هناك من العلماء الذين ذهبوا بالقول بالتحريم ذهبوا للكراهة لا لأن الصيغة هنا تدل على الكراهة وإنما لوجود دليل آخر, أو قرينةٍ أخرى كما سبق الإشارة إلى ذلك أثناء ما ذكرنا حالات صيغة النهي وأنها قد تكون هناك قرينة تدل على الكراهة فتحمل عليها
· ( ومن الأمثلة : أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم  (لا يبع بعضكم على بيع بعض) هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة أو يتوقف فيه على الخلاف في المسألة ؟ .

( مسألة : اقتضاء النهي للتكرار والدوام والاستمرار:

· القول الأول : أن النهي يقتضي الدوام و التكرار وبه قال عامة الأصوليين بل نُقل الإجماع عليه .

· القول الثاني : في المسألة : انه لا يفيد التكرار والدوام واختاره بعض الأصوليين كالرازي وغيره .

· ( أي هذين القولين هو الأرجح ؟ الظاهر والله اعلم أن الراجح هو القول الأول بل هو المقطوع به .

· ( هل هذا الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له ؟
·  الظاهر أن هذا الخلاف ليس له ثمرة في الفروع والله اعلم ,لكن يمكن أن تكون الثمرة أن من يقول بأن النهي لا يقتضي التكرار والدوام , أن هذا القائل يحتاج إلى إيجاد القرائن الدالة على استمرار الترك.

( مسألة النهي هل يقتضي الفور ؟
 سبق لنا الخلاف في الأمر هل يقتضي الفور يعني إذا جاءك نهي هل لابد أن تتركه تماماً من أول ما علمت به مع تمكنك من ذلك أو لا ؟ قولان لأهل العلم: 

· القول الأول : أنه يقتضي الفور وعليه جماهير العلماء.

· القول الثاني : أنه لا يقتضي الفور وعليه بعض العلماء وقد نُقل عن الباقلاني وغيره .
والراجح من هذين القولين هو القول الأول
( مسألة هل النهي عن شيء أمر بضده؟ 
· القول الأول: أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد، وإن كان له أضداد فهو أمرٌ بأحدها، وبهذا قال الجمهور.

· القول الثاني: أن النهي عن الشيء لا يكون أمراً بضده، سواء كان له ضدٌ واحدٌ أو أضداد متعددة، وهو قول الجرجاني من الحنفية، وقاله بعض الأصوليين، وهو رأي قدماء المعتزلة، كما نقله غير واحد عنهم، وبعضهم نقله عن المعتزلة عموماً.

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن النهي عن الشيء يكون أمراً بالضد أو بأحد الأضداد.
(  مسألة النهي هل يقتضي الفساد ؟ 

أحوال النهي ثلاثة أحوال: إذا كان النهي يعود إلى ذات  المنهي عنه، أو إلى وصف خارج لازم، أو وصف خارج غير لازم.

إذاً الموضع الأول هو الذي يُتفق عليه، يبقى لنا الموضعان الآخران، وهو فيما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج لازم أو أمر خارج غير لازم، فهنا قد اختلف العلماء في هذين الموضعين، والأقوال كالآتي:
· القول الأول: أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً، ونُسب هذا القول للجمهور وللشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية وبعض المتكلمين.

· الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً، وبه قال عامة المتكلمين وبعض الفقهاء وأكثر المعتزلة، ونُسب إلى أكثر الفقهاء.

· الثالث من الأقوال: أن النهي عن العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات لا يقتضي الفساد، وبه قال أبو حسين البصري والرازي ,والغزالي, والآمدي وجماعة من الفقهاء.

· الرابع: أن النهي يقتضي الصحة، وبه قال أكثر الحنفية.

· القول الخامس: أن النهي إن كان لأمر خارج لازم فأنه يقتضي الفساد، بخلاف ما إذا كان لأمر خارج غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا القول قال عنه العلائي: هو الذي ينبغي أن يكون عليه مذهب الشافعي وأصحابه، ونقله ابن رجب عن أحمد والشافعي، واختاره جمع من المحققين.

· القول السادس: إن كان النهي لحق الله فهو يقتضي الفساد، وإن كان لحق العباد فلا يقتضي الفساد، واختاره التلمساني، وأبو  العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله.

· والقول السابع: هو التوقف، فلا يقتضي فساداً ولا عدم فساد حتى يقوم دليل على أحدهما، واختاره الجويني.

القول الراجح في هذه الأقوال هو القول بأن النهي إن كان لأمر خارج لازم اقتضى الفساد، وإن كان لأمر خارج غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد، وبهذا تجتمع النصوص وتجتمع الأدلة.

إذا كان الوصف خارج لازم اقتضى الفساد، ووصف خارج غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد، ولكن يختلف العلماء في الوصف، هل هو هنا وصف لازم أو وصف غير لازم، هذا أمر قد يختلف فيه العلماء كثيراً، ولهذا كثير من الخلاف في هذه المسألة ينبني على تحقيق المناط كما قاله الشنقيطي رحمه الله وغيره من أهل العلم.

( هل هذا الخلاف له ثمرة ؟

الجواب: لاشك أن هذا الخلاف له ثمرة كبيرة، وقد ترتب على هذه المسألة فروع كثيرة، منها:

( ورود النهي عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، فهل النهي هنا للفساد؟ فلو صام هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟

( وكذلك فيما لو نذر صومهما، هل ينعقد نذره أم لا ينعقد نذره؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن النذر فاسد وبه قال الجمهور، والحنفية ذهبوا إلى صحة النذر فقالوا: يصح صومه مع الإثم، وهذا بناءً منهم على أن النهي يقتضي الصحة.

( من المسائل أيضاً: الصلاة في الدار المغصوبة، وهي أهم مسألة حصل فيها الخلاف وجرى فيها النقاش، بل إن بعض العلماء عنون للمسألة الأم - المسألة التي أخذناها- عنون لها بهذه المسألة الفرعية، والجمهور على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، وهي رواية أيضاً للإمام أحمد، لأن النهي يرجع عندهم إلى أمر خارج عن الصلاة وهو الغصب، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة لأن النهي يقتضي الفساد وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.

( من الأمثلة أيضاً نكاح المحرم، فقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن نكاح المحرم كما في حديث عثمان، الجمهور ذهبوا إلى أن النكاح فاسد، وأكثر الحنفية ذهبوا إلى أن النكاح صحيح.

( أيضاً من الأمثلة: نكاح الشغار، فقد جاء النهي عن ذلك في حديث ابن عمر: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار )، ومع تحريمه اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب أكثر الحنفية إلى صحته.

( أيضاً من الأمثلة على ذلك بيع الحاضر بالباد، فقد ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر كما في البخاري وغيره، والجمهور على صحة البيع مع التحريم، والحنابلة ذهبوا إلى بطلان البيع، وهذا يتخرج على القول بأن النهي يقتضي الفساد.

( ومن الأمثلة وهو المثال السادس: البيع على بيع أخيك، فقد جاء النهي عن ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد ذهب الجمهور إلى صحة البيع مع الإثم، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى بطلان البيع، وبه جزم أهل الظاهر.

( ومنه أيضاً بيع النجش، فجاء النهي عن ذلك كما في حديث أيضاً ابن عمر في الصحيحين، وقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع مع تحريمه، فمن العلماء من ذهب إلى صحته، ومن العلماء من ذهب إلى بطلانه وإلى فساده.

هذه جملة في الحقيقة من الأمثلة التي يمثل بها على هذه المسألة، وهناك طبعاً أمثلة كثيرة، والحقيقة أنه يمكن أن يقال أن كثيراً من الخلاف في هذه المسألة كما ذكره الشنقيطي هو ينبني في الحقيقة على تحقيق المناط في هذه المسألة، ويكاد الكثير من أهل العلم يميل- في الفروع طبعاً- إلى أن التفريق بين الوصف الخارج اللازم والوصف الخارج غير اللازم أو الأمر الخارج اللازم والأمر الخارج غير اللازم .
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�الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














/ يقصد بالمساوي والأعلى في مسألة اشتراط البيان بالمساوي أوالأعلى هو المساوي والأعلى من حيث الدلالة�خطأ " من حيث الثبوت �-------------------�13/ عسعس والعين والقرء الفاظ �مشكلة عند الحنفية××�خفية عند الحنفية�مجملة عند الحنفية�متشابهة عند حنفية�--------------------�14/ من ادلة القائلين بأن للأمر صيغة تدل عليه {ويقولون في أنفسهم }�خطأ �-----------------�15/ من صيغ الأمر الصريحة صيغة النهي عن الشيء المأمور بضده�خطأ �---------------------�16/ من اضافة الاحكام الى الاعيان �حرمت عليكم الميتة ××�ولايضار كاتب ولا شهيد �------------------�17/ الراجح أن الأمر بعد الحظر يفيد�الاباحة - الوجوب - دلالة الأمر قبل أن يسبقه الحظر ×××× �-----------------�18/ اذا اطلق البيان عند الحنفية يقصد �التفسير×× �التبديل �التغير�التقرير �------------------�19/ اقوى انواع البيان �الفعل �الكتابة�الاشارة �ليس مماذكر×× هو القول �---------------�20/ من طرق الحقيقة العرفية أن يطلق اللفظ على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد على أحدهما مثل الدابة تطلق على ما يدب على الأرض �صح - خطأ***** " المفروض إطلاق الدابة على ذوات الأربع " �------------------�21/ من اطلاقات المجاز أن يطلق على ما يؤول إليه الشيء مستقبلا مثل { إنك ميت وإنهم ميتون} �صح �-----------------�22/ من معاني التأويل عند المتقدمين التفسير في قوله ومايعلم تأويله إلا الله �صح�خطأ ** هنا بيان العاقبة أو مايعود اليه الشيء �----------------�23/ الظاهر يجب العمل فيه مالم يرد دليل على النسخ او التخصيص �صح××�خطأ ���------------------�25/ من شروط التأويل الصحيح �ان يكون قابل للتأويل�ان يكون سائغا في اللغة �ان يستند الى دليل صحيح�جميع ماذكر××





�الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





12/ يقصد بالمساوي والأعلى في مسألة اشتراط البيان بالمساوي أوالأعلى هو المساوي والأعلى من حيث الدلالة�خطأ " من حيث الثبوت �-------------------�13/ عسعس والعين والقرء الفاظ �مشكلة عند الحنفية××�خفية عند الحنفية�مجملة عند الحنفية�متشابهة عند حنفية�--------------------�14/ من ادلة القائلين بأن للأمر صيغة تدل عليه {ويقولون في أنفسهم }�خطأ �-----------------�15/ من صيغ الأمر الصريحة صيغة النهي عن الشيء المأمور بضده�خطأ �---------------------�16/ من اضافة الاحكام الى الاعيان �حرمت عليكم الميتة ××�ولايضار كاتب ولا شهيد �------------------�17/ الراجح أن الأمر بعد الحظر يفيد�الاباحة - الوجوب - دلالة الأمر قبل أن يسبقه الحظر ×××× �-----------------�18/ اذا اطلق البيان عند الحنفية يقصد �التفسير×× �التبديل �التغير�التقرير �------------------�19/ اقوى انواع البيان �الفعل �الكتابة�الاشارة �ليس مماذكر×× هو القول �---------------�20/ من طرق الحقيقة العرفية أن يطلق اللفظ على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد على أحدهما مثل الدابة تطلق على ما يدب على الأرض �صح - خطأ***** " المفروض إطلاق الدابة على ذوات الأربع " �------------------�21/ من اطلاقات المجاز أن يطلق على ما يؤول إليه الشيء مستقبلا مثل { إنك ميت وإنهم ميتون} �صح �-----------------�22/ من معاني التأويل عند المتقدمين التفسير في قوله ومايعلم تأويله إلا الله �صح�خطأ ** هنا بيان العاقبة أو مايعود اليه الشيء �----------------�23/ الظاهر يجب العمل فيه مالم يرد دليل على النسخ او التخصيص �صح××�خطأ �-----------------�24/ من التأويل الفاسد�وأسأل اهل القرية �النعمة بل يداه مبوسطتان ××�واشهدوا اذا تبياعتم �ولاتنكحو ما نكح ... �------------------�25/ من شروط التأويل الصحيح �ان يكون قابل للتأويل�ان يكون سائغا في اللغة �ان يستند الى دليل صحيح�جميع ماذكر××








أسئلة أصول الفقه م5 طلاب 1431هـ�***********************�1- المباحث المستفادة من علم اللغة في أصول الفقه..�- اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك..�---------------------�2- تقسيم الأسماء من حيث الاستعمال:�- الحقيقة والمجاز�----------------------�3-الحقيقة التي تسمى بالوضعية:�-الحقيقة اللغوية**�-الحقيقة العرفية العامة�-الحقيقية العرفية الخاصة�-الحقيقة الشرعية�---------------------------�4-قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد؟ يحمل النص على الحقيقة الشرعية؟�-صح**�-خطأ�--------------------------------�5-كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟�-سبق الفهم�- عدم وجود القرينة�-صحة النفي�-جميع ما ذكر**�-----------------------------�6-إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز ، صح أم خطأ؟�-صح�-خطأ�-----------------------------�7- طريقة الحنيفية في واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب التالي؟�- (المحكم – المفسر – النص – الظاهر )�------------------------�8- من أمثلة الظاهر:�-{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } �- (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) �- ثَلَاثَةَ قُرُوء �- تلك عشرة كاملة�---------------------�9- اللفظ المؤول هو:�- هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح�-----------------------�10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح**�-خطأ�-------------------------�11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح**�- خطأ�---------------------�12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر�-------------------�13- المفسر هو ما لا يقبل النسخ في عهد الرسالة والمحكم ما يقبل النسخ�-صح�-خطأ**�--------------------�14-من أمثلة المتشابه عند الحنيفية، الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات:�-صح**�-خطأ�--------------�15- تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-صح**�-خطأ�---------------------------�16- وضع العرب للأمر :�-صيغة تدل عليه بمجردها �----------------------�17- من صيغ الخبر في الأمر:�- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء�- كتب عليكم الصيام�- فكفارته إطعام عشرة مساكين�-جميع ما ذكر***�-------------------------�18- من أمثلة الأمر بعد الحظر :�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر**�------------------------------�19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)****�------------------------------------------�20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح**�-خطأ�------------------------�21/ تأخير البيان عن وقت الحاجة �غير جائز باتفاق العلماء�------------------------------�22/ الراجح في صيغة الأمر �أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها�-------------------------------�23/ "فيما سقت السماء العشر" مبين لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده"�صح �---------------------�24/ النهي الذي يعود لأمر خارج غير لازم "النهي عن صيام يوم العيد"�خطأ**�--------------------------�25/ العرف العام هو الذي يتقيد بفئة ومثاله النسخ والقياس �خطأ **�--------------------------





�الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














من التأويل الفاسد�وأسأل اهل القرية �النعمة بل يداه مبوسطتان ××�واشهدوا اذا تبياعتم �ولاتنكحو ما نكح ... �------------------�25/ من شروط التأويل الصحيح �ان يكون قابل للتأويل�ان يكون سائغا في اللغة �ان يستند الى دليل صحيح�جميع ماذكر××





أسئلة أصول الفقه م5 طلاب 1431هـ�***********************�1- المباحث المستفادة من علم اللغة في أصول الفقه..�- اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك..�---------------------�2- تقسيم الأسماء من حيث الاستعمال:�- الحقيقة والمجاز�----------------------�3-الحقيقة التي تسمى بالوضعية:�-الحقيقة اللغوية**�-الحقيقة العرفية العامة�-الحقيقية العرفية الخاصة�-الحقيقة الشرعية�---------------------------�4-قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد؟ يحمل النص على الحقيقة الشرعية؟�-صح**�-خطأ�--------------------------------�5-كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟�-سبق الفهم�- عدم وجود القرينة�-صحة النفي�-جميع ما ذكر**�-----------------------------�6-إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز ، صح أم خطأ؟�-صح�-خطأ�-----------------------------�7- طريقة الحنيفية في واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب التالي؟�- (المحكم – المفسر – النص – الظاهر )�------------------------�8- من أمثلة الظاهر:�-{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } �- (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) �- ثَلَاثَةَ قُرُوء �- تلك عشرة كاملة-��-----------------------�10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح**�-خطأ�-------------------------�11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح**�- خطأ�---------------------�12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر�نسبة إليه / صح





12/ يقصد بالمساوي والأعلى في مسألة اشتراط البيان بالمساوي أوالأعلى هو المساوي والأعلى من حيث الدلالة�خطأ " من حيث الثبوت �-------------------�13/ عسعس والعين والقرء الفاظ �مشكلة عند الحنفية××�خفية عند الحنفية�مجملة عند الحنفية�متشابهة عند حنفية�--------------------�14/ من ادلة القائلين بأن للأمر صيغة تدل عليه {ويقولون في أنفسهم }�خطأ �-----------------�15/ من صيغ الأمر الصريحة صيغة النهي عن الشيء المأمور بضده�خطأ �---------------------�16/ من اضافة الاحكام الى الاعيان �حرمت عليكم الميتة ××�ولايضار كاتب ولا شهيد �------------------�17/ الراجح أن الأمر بعد الحظر يفيد�الاباحة - الوجوب - دلالة الأمر قبل أن يسبقه الحظر ×××× �-----------------�18/ اذا اطلق البيان عند الحنفية يقصد �التفسير×× �التبديل �التغير�التقرير �------------------�19/ اقوى انواع البيان �الفعل �الكتابة�الاشارة �ليس مماذكر×× هو القول �---------------�20/ من طرق الحقيقة العرفية أن يطلق اللفظ على معنيين ثم يتقيد في العرف السائد على أحدهما مثل الدابة تطلق على ما يدب على الأرض �صح - خطأ***** " المفروض إطلاق الدابة على ذوات الأربع " �------------------�21/ من اطلاقات المجاز أن يطلق على ما يؤول إليه الشيء مستقبلا مثل { إنك ميت وإنهم ميتون} �صح �-----------------�22/ من معاني التأويل عند المتقدمين التفسير في قوله ومايعلم تأويله إلا الله �صح�خطأ ** هنا بيان العاقبة أو مايعود اليه الشيء �----------------�23/ الظاهر يجب العمل فيه مالم يرد دليل على النسخ او التخصيص �صح××�خطأ �-----------------�24/ من التأويل الفاسد�وأسأل اهل القرية �النعمة بل يداه مبوسطتان ××�واشهدوا اذا تبياعتم �ولاتنكحو ما نكح ... �------------------�25/ من شروط التأويل الصحيح �ان يكون قابل للتأويل�ان يكون سائغا في اللغة �ان يستند الى دليل صحيح�جميع ماذكر××








أسئلة أصول الفقه م5 طلاب 1431هـ�***********************�1- المباحث المستفادة من علم اللغة في أصول الفقه..�- اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك..�---------------------�2- تقسيم الأسماء من حيث الاستعمال:�- الحقيقة والمجاز�----------------------�3-الحقيقة التي تسمى بالوضعية:�-الحقيقة اللغوية**�-الحقيقة العرفية العامة�-الحقيقية العرفية الخاصة�-الحقيقة الشرعية�---------------------------�4-قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد؟ يحمل النص على الحقيقة الشرعية؟�-صح**�-خطأ�--------------------------------�5-كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟�-سبق الفهم�- عدم وجود القرينة�-صحة النفي�-جميع ما ذكر**�-----------------------------�6-إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز ، صح أم خطأ؟�-صح�-خطأ�-----------------------------�7- طريقة الحنيفية في واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب التالي؟�- (المحكم – المفسر – النص – الظاهر )�------------------------�8- من أمثلة الظاهر:�-{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } �- (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) �- ثَلَاثَةَ قُرُوء �- تلك عشرة كاملة�---------------------�9- اللفظ المؤول هو:�- هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح�-----------------------�10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح**�-خطأ�-------------------------�11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح**�- خطأ�---------------------�12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر�-------------------�13- المفسر هو ما لا يقبل النسخ في عهد الرسالة والمحكم ما يقبل النسخ�-صح�-خطأ**�--------------------�14-من أمثلة المتشابه عند الحنيفية، الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات:�-صح**�-خطأ�--------------�15- تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-صح**�-خطأ�---------------------------�16- وضع العرب للأمر :�-صيغة تدل عليه بمجردها �----------------------�17- من صيغ الخبر في الأمر:�- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء�- كتب عليكم الصيام�- فكفارته إطعام عشرة مساكين�-جميع ما ذكر***�-------------------------�18- من أمثلة الأمر بعد الحظر :�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر**�------------------------------�19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)****�------------------------------------------�20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح**�-خطأ�------------------------�21/ تأخير البيان عن وقت الحاجة �غير جائز باتفاق العلماء�------------------------------�22/ الراجح في صيغة الأمر �أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها�-------------------------------�23/ "فيما سقت السماء العشر" مبين لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده"�صح �---------------------�24/ النهي الذي يعود لأمر خارج غير لازم "النهي عن صيام يوم العيد"�خطأ**�--------------------------�25/ العرف العام هو الذي يتقيد بفئة ومثاله النسخ والقياس �خطأ **�--------------------------





�الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














- اللفظ المؤول هو:�- هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح�-----------------------�10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح**�-خطأ�-------------------------�11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح**�- خطأ�---------------------�12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر�-------------------�13- المفسر هو ما لا يقبل النسخ في عهد الرسالة والمحكم ما يقبل النسخ�-صح�-خطأ**�--------------------�14-من أمثلة المتشابه عند الحنيفية، الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات:�-صح**�-خطأ�--------------�15- تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-صح**�-خطأ�---------------------------�16- وضع العرب للأمر :�-صيغة تدل عليه بمجردها �----------------------�17- من صيغ الخبر في الأمر:�- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء�- كتب عليكم الصيام�- فكفارته إطعام عشرة مساكين�-جميع ما ذكر***�-------------------------�18- من أمثلة الأمر بعد الحظر :�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر**�------------------------------�19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)****�------------------------------------------�20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح**�-خطأ�------------------------�21/ تأخير البيان عن وقت الحاجة �غير جائز باتفاق العلماء�------------------------------�22/ الراجح في صيغة الأمر �أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها�خطأ ** هنا بيان العاقبة أو مايعود اليه الشيء �----------------�23/ الظاهر يجب العمل فيه مالم يرد دليل على النسخ او التخصيص �صح××�خطأ �-----------------�24/ من التأويل الفاسد�وأسأل اهل القرية �النعمة بل يداه مبوسطتان ××�واشهدوا اذا تبياعتم �ولاتنكحو ما نكح ... �------------------�25/ من شروط التأويل الصحيح �ان يكون قابل للتأويل�ان يكون سائغا في اللغة �ان يستند الى دليل صحيح�جميع ماذكر××








أسئلة أصول الفقه م5 طلاب 1431هـ�***********************�1- المباحث المستفادة من علم اللغة في أصول الفقه..�- اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك..�---------------------�2- تقسيم الأسماء من حيث الاستعمال:�- الحقيقة والمجاز�----------------------�3-الحقيقة التي تسمى بالوضعية:�-الحقيقة اللغوية**�-الحقيقة العرفية العامة�-الحقيقية العرفية الخاصة�-الحقيقة الشرعية�---------------------------�4-قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد؟ يحمل النص على الحقيقة الشرعية؟�-صح**�-خطأ�--------------------------------�5-كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟�-سبق الفهم�- عدم وجود القرينة�-صحة النفي�-جميع ما ذكر**�-----------------------------�6-إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز ، صح أم خطأ؟�-صح�-خطأ�-----------------------------�7- طريقة الحنيفية في واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب التالي؟�- (المحكم – المفسر – النص – الظاهر )�------------------------�8- من أمثلة الظاهر:�-{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } �- (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) �- ثَلَاثَةَ قُرُوء �- تلك عشرة كاملة�---------------------�9- اللفظ المؤول هو:�- هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح�-----------------------�10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح**�-خطأ�-------------------------�11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح**�- خطأ�---------------------�12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر�-------------------�13- المفسر هو ما لا يقبل النسخ في عهد الرسالة والمحكم ما يقبل النسخ�-صح�-خطأ**�--------------------�14-من أمثلة المتشابه عند الحنيفية، الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات:�-صح**�-خطأ�--------------�15- تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-صح**�-خطأ�---------------------------�16- وضع العرب للأمر :�-صيغة تدل عليه بمجردها �----------------------�17- من صيغ الخبر في الأمر:�- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء�- كتب عليكم الصيام�- فكفارته إطعام عشرة مساكين�-جميع ما ذكر***�-------------------------�18- من أمثلة الأمر بعد الحظر :�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر**�------------------------------�19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)****�------------------------------------------�20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح**�-خطأ�------------------------�21/ تأخير البيان عن وقت الحاجة �غير جائز باتفاق العلماء�------------------------------�22/ الراجح في صيغة الأمر �أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها�-------------------------------�23/ "فيما سقت السماء العشر" مبين لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده"�صح �---------------------�24/ النهي الذي يعود لأمر خارج غير لازم "النهي عن صيام يوم العيد"�خطأ**�--------------------------�25/ العرف العام هو الذي يتقيد بفئة ومثاله النسخ والقياس �خطأ **�--------------------------





�الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














------------------------------------------�20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح**�-خطأ�------------------------�21/ تأخير البيان عن وقت الحاجة �غير جائز باتفاق العلماء�------------------------------�22/ الراجح في صيغة الأمر �أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها�-------------------------------�23/ "فيما سقت السماء العشر" مبين لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده"�صح �---------------------�24/ النهي الذي يعود لأمر خارج غير لازم "النهي عن صيام يوم العيد"�خطأ**�--------------------------�25/ العرف العام هو الذي يتقيد بفئة ومثاله النسخ والقياس �خطأ **�--------------------------


الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية�-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














-------------------------------------------------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح





اخوي قلم بلا اتجاة الله يوفقك لما يحب ويرضى �لمذكرة - الحقيقة (الوضعية ) - الحقيقة اللغوية��-------------�الأصوليين قد انفردوا بمباحث أغفلها اللغويين مثل / مباحث الأمر والنهي ، والعموم والخصوص، الإطلاق والتقييد�-------------�من الأقوال فيما إذا ورد الاسم في النصوص الشرعية إذا لم تكن هناك قرينة على ماذا يحمل ؟�الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية - إن الاسم يكون مجملا - جميع ما ذكر�-------------�التأويل الفاسد / (وجاء ربك) أول بجاء أمر ربك�-------------�حكم المجمل / يجب التوقف فيه حتى يرد المبين له�-------------�إضافة الأحكام إلى الأعيان - عند الجمهور - / غير مجمل ويقدر المضمر بما يناسب (الفعل المناسب)�-------------�حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / فتقدير رفع الحرج والإثم�-------------�المتشابه عند الحنفية مثل: الحرف المقطعة – كيفية المغيبات / صحيح�-------------�تأخير البيان عن وقت الحاجة / لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-------------�(هل وضع العرب للأمر لفظا يدل عليه دون قرينة؟) / أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها (الجمهور)�-------------�دلالة صيغة الأمر على الفور: مثل وجوب الحج فورا – كفارات النذور فورا – قضاء الفوائت فورا / جميع ما ذكر�-------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء














--------------------------------------------------------------------�الأمر المعلق بصفة / ( والسارق و السارقة ...... ) الآية �-------------�إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمة في هذا الأمر؟ / الخلاف لفظي لا ثمرة له�-------------�صيغ النهي: / وضع الحد على الفعل - صيغة التحريم - عدم الحل / جميع ما ذكر�-------------�( وما نهاكم عنه فانتهوا.) / يدل على اقتضاء النهي للدوام والاستمرار�-------------�من فروع الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد؟ / الصلاة في الدار المغصوبة - البيع على بيع أخيك - بيع النجش – جميع ماذكر " �السؤال اعتقد فيه لفه لان الدكتور ذكر 1-الصلاة في الدار المغصوبة 2- تصحيح البيع على بيع اخيك 3- تصحيح بيع النجش اتوقع الاجابة الصلاة في الدالر المغصوبة�-------------�المجمل هو ما أفاد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه / صح��__________________________________________________ _______�من اطلاقات النص : على مافاد معنى بنفسه من غير احتمال - يطلق على الظاهر- مايقابل الدليل العقلي -جميع ماذكر �الاجابة جميع ماذكر�________________________________________________�المبين الابتدائي بحسب لنظر لسبب عقلي�الاجابه : واسأل القرية


المصدر النائب عن الفعل قولة تعالى (فصيام ثلاثة ايام )





القائلين بالتوقف في صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة .. استدلوا بـ��أن صيغة الأمر مشتركة فلا تحمل على أحد معانيها إلا بدليل ولا دليل .��-----------��صيغة ( لا تفعل ) في قوله تعالى .. ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) / الدعاء











--------------------------------------------------------------------مشكلتنا أننا لسنا متأكدين من الإجابات حتى نحفظ الأسئلة..��محاولة مني أن أشارك ولو بالقليل: ليست بالنص!��1- المباحث المستفادة من علم اللغة في أصول الفقه..�- اللفظ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك..��2- تقسيم الأسماء من حيث الاستعمال:�- الحقيقة والمجاز��3-الحقيقة التي تسمى بالوضعية:�-الحقيقة اللغوية�-الحقيقة العرفية العامة�-الحقيقية العرفية الخاصة�-الحقيقة الشرعية��4-قول الله ({وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء } هل هو الوطء أو العقد؟ يحمل النص على الحقيقة الشرعية؟�-صح�-خطأ��5-كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟�-سبق الفهم�- عدم وجود القرينة�-صحة النفي�-جميع ما ذكر��6-إنكار المجاز لأن المجاز يصح نفيه ولأننا ننكر وجود وضع أول للغة يتفرع عنه المجاز ، صح أم خطأ؟�-صح�-خطأ��7- طريقة الحنيفية في واضح الدلالة وينقسم بحسب القوة في الوضوح حسب الترتيب التالي؟�- (المحكم – المفسر – النص – الظاهر )�8- من أمثلة الظاهر:�-{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } �- (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) �- ثَلَاثَةَ قُرُوء�- تلك عشرة كاملة�





- اللفظ المؤول هو:�- هو اللفظ المصروف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح��10- من فوائد وجود المجمل، أن في وقوعه تدرجا في ثبوت الأحكام في ذمة المكلف�-صح�-خطأ��11- المحكم عند الحنيفية يجب العلم به ولا يجوز صرفه عن ظاهره�-صح�- خطأ��12- من أمثلة المفسر عند الحنيفية:�- (قاتلوا المشركين كافة) �-(فاجلدوهم ثمانين جلده)�(تلك عشرة كاملة) �-جميع ما ذكر��13- المفسر هو ما لا يقبل النسخ في عهد الرسالة والمحكم ما يقبل النسخ�-صح�-خطأ��14-من أمثلة المتشابه عند الحنيفية، الحروف المقطعة أوائل السور وكيفية الغيبيات:�-صح�-خطأ�15- تأخير البيان عن وقت الحاجة (تأخير البيان عن وقت الشروع في الفعل) لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة اتفاقا.�-صح�-خطأ��16- وضع العرب للأمر :�-صيغة تدل عليه بمجردها ��17- من صيغ الخبر في الأمر:�- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء�- كتب عليكم الصيام�- فكفارته إطعام عشرة مساكين�-جميع ما ذكر��18- من أمثلة الأمر بعد الحظر:�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر��19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)��20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح�-خطأ��هذا ما أسعفتنا به الذاكرة بعد مراجعة المذكرة..








�18- من أمثلة الأمر بعد الحظر:�-كنتم نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا�- (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)�- (وإذا حللتم فاصطادوا)�-جميع ما ذكر��19-من الخطابات الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وهي في محل النزاع:�-(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)�-(يا أيها النبي إنا أحلننا لك أزواجك ............ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)�-(وأرسلناك للناس رسولا)�-(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)��20-النهي يقتضي الدوام والاستمرار بدليل "وما نهاكم عنه فانتهوا"�-صح�-خطأ��هذا ما أسعفتنا به الذاكرة بعد مراجعة المذكرة..











1- تبين الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية : �أ ـ بأن علم اللغة أحد العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه. �ب ـ بأن علم اللغة أصل علم الأصول. �ج ـ بأن علم اللغة فرع عن علم الأصول. �د ـ ليس شيئا مما ذكر.





2- النهي الذي يعود لأمر خارج غير لازم "النهي عن صيام يوم العيد"�خطأ**





3- اتفقوا أن المعدوم إذا وجد مستكملا شروط التكليف فهو مأمور:





صحيح�خاطئ�4- من النهي الصريح ، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة :





صحيح�خاطئ�5- محل الخلاف في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة :�تاخير البيان عن وقت الخطاب





6- الإجزاء الذي هو موضع الخلاف في مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء :





سقوط القضاء �7- الخلاف في مسألة إذا أمر الله نبيه بأمر فهل تدخل الأمة فيه:





لا ثمرة له�8- من ثمرات الخلاف في مسألة اقتضاء الأمر التكرار:





وجوب اخراج الزكاة فورا�لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي فهل يملك طلقة أو أكثر�قضاء الصلوات ..�جميع ما ذكر





9-من اطلاقات التاويل ....الشارع والمتقدمين�بيان العاقبه ومايعود اليه الشي �10- أهل اللغة يعرفون الأمر بأنه قول القائل لمن دونه افعل بهذا ، استدل:


من اشترط العلو �11- منشأ الغموض في المشكل عند الحنفية:


من اللفظ نفسه


13-الحقيقة الشرعية�هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا 








�12- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بالطهور" :





يقدر المضمر فيه بنفي الكمال�يقدر المضمر فيه بنفي الصحة�لا يقدر فيه شيء لأنه مجمل�ليس شيئا مما ذكر


13-الحقيقة الشرعية�هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا


-يقصد بالفور ... :





امتثال المأمور به في أول أوقات الإمكان بعد الأمر�ليس مما ذكر





15-�المجمل ينقسم إلى :�مجمل مبين ومجمل غير مبين





-----�16-الأمر المتعلق بصفة هو:





والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما





17-تُعرف الحقيقة من المجاز :


�جميع ما ذكر


18-الخبر الذي يدل على النهي:





فلا رفث ولا فسوق


�


19-القول الراجح في مسألة سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته:





أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته


�----- �20- المقصود بالحقيقة الوضعية�هي الحقيقة اللغوية





�- ما أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشئ عن دليل ، هذا التعريف:





الظاهر�المؤول�المفسر عند الحنيفية�ليس مما ذكر





احسنت





22- اشتريت رأساً من الغنم:�من إطلاق الجزء وإرادة الكل�من إطلاق الكل وإرادة الجزء�...............





23- إذا ورد النص في الأدلة الشرعية فيراد به �الحقيقة العرفية العامة�الحقيقة العرفية الخاصة�الحقيقة الشرعية �الحقيقة اللغوية�24-استـــــدل الجمهور بــــوجود المجـــاز بالـــوقوع بــ��ا) {فاذاقها الله لباس الخوف والجوع} ب) { جدارا يــــريد ان ينقض }�ج) { واسئل القرية } د) جـــــميع ما ذكر


صل الـــــــــغائب بعــــــد طول انتظار ��*) استـــــدل الجمهور بــــوجود المجـــاز بالـــوقوع بــ��ا) {فاذاقها الله لباس الخوف والجوع} ب) { جدارا يــــريد ان ينقض }�ج) { واسئل القرية } د) جـــــميع ما ذكر


- من الأقوال في مسألة مبدأ اللغات :�أنهاإصطلاحية�أنها توقيفيه�أنها إلهاميه�جميع ماذكر �2- تطلق الدابة على كل مايدب على الأرض وإطلاقها على ذوات الأربع هو من باب:�الحقيقة العرفية العامة�الحقيقة العرفية الخاصة�الحقيقة اللغوية�الحقيقة الشرعية ����3- ذهب الجمهور الأصوليون إلى القول :��بوجود المجاز�بوجوده في اللغة دون القرآن�بعدم وجود المجاز�بوجودة في القرآن دون اللغة ���4- من دواعي التكلم بالمجاز :�ثقل الحقيقة على اللسان�التحقير لذكر الحقيقة�المبالغة في بيان العبارة�جميع ماذكر





�3- ذهب الجمهور الأصوليون إلى القول :��بوجود المجاز�بوجوده في اللغة دون القرآن�بعدم وجود المجاز�بوجودة في القرآن دون اللغة ���4- من دواعي التكلم بالمجاز :�ثقل الحقيقة على اللسان�التحقير لذكر الحقيقة�المبالغة في بيان العبارة�جميع ماذكر


- إذا ورد اللفظ خاليا عن القرائن :��يكون مجملا�يحمل على المجاز�يحمل على الحقيقة�ليس شيئا مماذكر���6- قسم الجمهور اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى :�قسمين مفيد وغير مفيد�واضح الدلالة وغير واضح الدلالة�ثلاثة اقسام : الظاهر , النص , المجمل�أربعة أقسام المحكم المفسر النص والظاه���7- مآ أفاد معنى بنفسه من غير احتمال ناشيئ عن دليل هذا تعريف :��الظاهر�المؤول�المفسر عند الحنفية�ليس شيئا مما ذكرلأنه تع����لأنه تعريف النص عند الجمهور والمحكم والمفسر ع���8- من شروط التأويل الصحيح :�أن يستند التأويل إلى دليل صحيح �أن يكون التأويل سائغا في اللغة�أن يكون اللفظ محتملا للتأويل�جميع ماذكر





من شروط التأويل الصحيح :�أن يستند التأويل إلى دليل صحيح �أن يكون التأويل سائغا في اللغة�أن يكون اللفظ محتملا للتأويل�جميع ماذكر ����9- تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له " بالفرض :��تأويل صحيح لدليل خارج السياق�تأويل صحيح لدليل ضمن السياق�تأويل فاسد �ليس شيئا مماذكر���10- من وجوه التأويل حمل اللفظ على مدلوله المجازي لا على مدلوله الحقيقي :�حمل قول الله عز وجل " فإطعام ستين مسكينا" على معنى اطعام طعام ستين مسكينا�حمل الأمر في قوله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن امره" على القول والفعل�حمل الأمر على الإستحباب بدل من الوجوب�جميع ماذكر ����11- غير واضح الدلاله أربعة أقسام عند الحنفية فأوضحها :��الخفي ثم المشكل ثم المتشابة ثم المجمل�المشكل ثم الخفي ثم المجمل ثم المتشابة�الخفي ثم المجمل ثم المشكل ثم المتشابة�الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابة





- القرء والعين والعسعس ألفاظ :�مجملة عند الحنفيه�مشكله عند الحنفية�خفية عند الحنفية�متشابهه عند الحنفية





من شروط التأويل الصحيح : ة�13- إذا أطلق البيان عند الحنفيه المراد به��بيان التفسير�بيان التغيير�بيان التبديل�بيان التقرير�يقصد النسخ���14- ترك الفعل إذا توفرت الدواعي للفعل :�يدل على عدم مشروعيته�يدل على مشروعيته�يدل على عدم الوجوب مع الندب�لايدل على شيئ ����15- محل الخلاف في مسألة ...... بيان بالقول والأخر بالفعل بعد مجمل و .... يكون البيان:��ان اتفقا �ان اختلفا�ان اتفقا وعلم المتقدم�ان أختلفا وجهل المتقدم ���16-من فروع مسألة تأخير البيان عند وقت الحاجة :�حجية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم�هل يشترط البيان بأمر الأأعلى والمساوي�تأخير البيان عن وقت الخطاب�هل يجوز للرسول تأخير البلاغ؟�* مكان النقط كلمات سقطت سهواً ��17- صيغة افعل وردت في اللغة تارة للوجوب وتارة للندب فتكون حقيقة في القدر المشترك بينهما بهذا استدل من قال :��ان صيغة افعل تفيد الطلب المحض�ان صيغة افعل تفيد الندب�ان صيغة افعل تفيد الوجوب�بالتوقف





قياس الأمر على النهي :�استدل به من قال ان صيغة الأمر لمجرد الطلب �استدل به من قال بالتوقف �استدل به من قال ان صيغة الأأمر تقضي الفور�لم يستدل به أحد في المسألة ����19-من ثمرات الخلاف في مسألة اقتضاء الأمر التكرار :��من وجوب إخراج الزكاة فورا�لو قال الوكيل لوكيله طلق زوجتي فالموكل يملك طلقة واحدة أو أكثر؟�قضاء الصلوات المتروكة عمدا�جميع ماذكر����20- الخلاف في مسألة أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمر فهل تدخل الأمه فيه :�له ثمرة وهي مشروعية قيام الليل�لاثمرة له�له ثمرة وهي وجوب الحكم بين الناس بالقسط�ليس شيئا مما ذكر ��21- الأقرب في تعريف النهي :��طلب الكف عن الفعل بالقول�طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة العلو�طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة الإستعلاء�طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة الإستعلاء والعلو


- إذا وردت صيغة النهي مع قرينه تفيد التحريم :�تحمل على التحريم الصحيح�تحمل على الكراهة�تحمل على التحريم اتفاقا�يتوقف فيها ��23- استدل من قال أن الأمر بالأمر بالشيئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين طلق ابنه زوجته وهي حائض مره فليراجعها :��صحيح�خاطئ





ذهب الكثير من المحققين كابن تيميه وابن كثير وابن الهام والشنقيطي إلى أن الأمر بعد الحضر يفيد الوجوب :�صحيح�خاطئ ��25- استدل من قال بأن النهي لايقتضي الفساد, بأن النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع ولايلزم من أحدهما وجود الآخر :�صحيح�خاطئ





تنبيه هام


الرجاء التأكد من الإجابات ومراجعة الأسئلة لأن هذه الحلول اجتهاد من الأخوة في الفصول الماضي


والله الموفق..,,





إضافة الأسئلة قام بها 


حاتم عودة


0557212779


Al-wee@hotmail.com
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